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:   
الحمد الله رب العالمين ناصر الموحدين ومعز المجاهدين ومذل الكفـرة والمتكبـرين             

  شـرف المرسـلين وإمـام المجاهـدين وقائـد الغـر المحجلـين             أوالصلاة والسلام علـى     
  ، أثره إلى يوم الدينىفن سار على دربه واستن بسنته واقتالأمين ومعبد االله الصادق محمد بن 
 -:أما بعد 

لقد امتن االله سبحانه وتعالى على عباده بأن خلقهم وكرمهم على غيـرهم فكـرم آدم                
عليه السلام على باقي المخلوقات بخلافته على هذه البسيطة وذلك ليقوم هو وذريته ومن بعده               

وخلق له من نفـسه مـا       . االله سبحانه وتعالى في هذه الأرض     الأرض وبتطبيق شرع    بعمارة  
يكون عوناً له فخلق حواء لتكون زوجاً  له ولتكون السكن الذي يشعر فيه بالهدوء والطمأنينة                
ولتكون ساعداً له في مواجهة أعباء الحياة ، ثم أوجد منهم ذرية كثيرة فالإنسان كما خلقـه االله     

 يقول تعالى    -:لى مدنياً بطبعه وقد بينت ذلك  الآية الكريمة          سبحانه وتعا 
) ويقول االله تعالى )٥٤ الآية :الفرقان ،

ممتناً على عباده    
) فكان هذا نعمـة مـن   )٢١الآية :الروم ،

نعمه سبحانه وتعالى على عباده، وأتم نعمته عليهم بأن أوجد لهم من الشرائع والأحكـام مـا                 
  .قق به سعادة البشر في كل زمان وفي كل مكانيتح

 في مجتمعنا الفلسطيني المـرابط      ولما تمثله المرأة من أهمية في المجتمع، خصوصاً       
المجاهد، والذي تعرض للكثير من الظلم والقمع سواء فيه الرجال والنساء، وقد كـان للمـرأة         

 في معركـة     المشارك رن لها دو  وفي أحيان كثيرة كا   دور كبير في دعم صمود شعبنا الفلسطيني،        
 بقـانون    في الإسلام مقارنـاً    الزوجةالصمود والتحرير، لذلك أحببت أن أتناول بعض حقوق         

الأحوال الشخصية وذلك ليكون خطوة على الطريق للوصول بالمرأة إلى أن تكون على دراية              
  .ع ذاتهوعلى معرفة بحقوقها، وحتى لا تتعرض المرأة للظلم من الاحتلال ومن المجتم

ألا وهو حقوقهـا الماليـة    المرأة في شئون حياتها،ما يهم لذلك كله أحببت أن أكتب في  
 .في قضايا الزواج والطلاق مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني



 
 

 

ج 

 
 من أهـم حقـوق      إن موضوع حقوق الزوجة في قضايا الأحوال الشخصية، يناقش بعضاً          -١

رأة في الإسلام، كحقها في  المهر وحقها في الميراث، من حيث إظهار مدى ما شرعه                الم
  .الإسلام لها من حقوق

لأن المرأة هي الركن الأضعف في المجتمع، كان لابد من تعريفها بمدى مـا كرمهـا االله                  -٢
من حقـوق تكفـل لهـا العـيش     سبحانه وتعالى به، وبمدى ما أعطاها التشريع الإسلامي    

  . عن الجور والظلممان بعيداًأبكرامة و
  
 

   -:يعود سبب اختيار هذا الموضوع فضلا عما له من أهمية إلى ما يلي

  .، بسبب غياب الضمير الإنساني والوازع الدينيالزوجاتمدى الجور الذي تتعرض له  -١

ا والاهتمام بـشئونها    إظهار مدى تكريم الإسلام للزوجة ودعوته للمحافظة عليها ورعايته         -٢
 .في كافة الأمور

خراج مؤلف يبين بين صفحاته مدى ما أعطاه الإسلام         جمع شتات الموضوع لإ   الرغبة في    -٣
حيث ثبـت فـي    ، لتكون المرأة على معرفة ودراية بهذه الحقوق،      مالية من حقوق للزوجة  

جتمع، ممـا أدى     الظلم الواقع عليها من الم     ي ف كثير من الأحيان أن جهلها بذلك كان سبباً       
في كثير من الأحيان إلى أن تخدع المرأة بالدعوات الزائفة الخادعـة المـسماة بتحريـر                
المرأة، والتي يسعى أصحابها إلى إخراج المرأة عن عفتها وشرفها لتكون أحد معاول هدم              

 .الأسرة المسلمة وهي أولى لبنات المجتمع المسلم

  
 

مطالعة والرجوع إلى المكتبات والدوريات، وقسم الرسـائل العلميـة،          بعد البحث وال  
  علـى  -حسب علمي واطلاعي–وسؤال المختصين وبعد بذل ما استطعت من جهد، لم أعثر       

كتاب مستقل يجمع شتات الموضوع، إلا أن هناك العديد من الكتب والتي تناولـت موضـوع              
مة، وبعض الكتب التي شرح فيها قانون       حقوق الزوجة في قضايا الزواج والطلاق بصورة عا       

 .الأحوال الشخصية الفلسطيني، لكنني لم أجد كتاباً مستقلاً يتناول موضوع هذا البحث
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 

 .ةة فصول وخاتمأربع ويتمهيدفصل وقد قسمتها إلى مقدمة و

 

 :ويتكون من مبحثين

  .وتقسيماته  الحق - :المبحث الأول
  . مكانة المرأة- :بحث الثانيالم

 
 

 :ويتكون من مبحثين

  .تهمشروعيحقيقة المهر و - :الأولالمبحث 
  .أحوال ثبوت المهر للزوجة - :الثاني لمبحثا

 
 

 :ويتكون من مبحثين

  . حق الزوجة في المتعة-:المبحث الأول
 . حق الزوجة في النفقة-:بحث الثانيالم

 
 

 :ويتكون من مبحثين

 .ة حق الزوجة في أجرة الرضاع-: الأول بحثالم

  . حق الزوجة في الحضانة-: الثاني بحثالم
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 
 

 :ويتكون من مبحثين

  . في المسكنالزوجة حق - :الأول بحثالم
  . حق الزوجة في الميراث-:المبحث الثاني

 
 وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات.  

 
 

  .عزو الآيات الكريمة إلى سورها، وذكر أرقامها -١

  . الحديثمصادرها، والاعتماد على أحد الصحيحين إذا وجد فيهتخريج الأحاديث الشريفة من  -٢

  .مادة العلمية من الكتب المعتمدةلجمع ا -٣

  .ما كتبه المحدثون في هذا الموضوعالإطلاع على  -٤

  . الآراء الفقهية بحسب قدم المذهب، وذكر الأدلةترتيب -٥

  . راجحاً ما استطعت، مدعماً بأدلتهترجيح ما أراه -٦

  .الترجمة لبعض الأعلام وخاصة المغمور منها -٧

  بتوثيق المصدر كـاملاً    في الحاشية، مكتفياً  الكتاب ثم الجزء والصفحة     وذكر اسم المؤلف     -٨
  .في قائمة المراجع

وأخيرا أدعو االله سبحانه وتعالى أن يوفقني لما فيه الخير، وأن يكـون عملـي هـذا                 
 لوجهه الكريم، وأن  يتم هذا العمل على أحسن وجه وأكمله وأن ينفع بـه المـسلمين                  خالصاً
 ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم، إنـه نعـم              لي يوم لا ينفع مال     ، وأن يجعله ذخراً   جميعاً

  .المولى ونعم النصير
  
  
 



 
 

 

و 

  

  
  

  
  

  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشـرف المرسـلين وخـاتم النبيـين              
  محمد بن عبد االله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يـوم الـدين،                 

  أما بعد،،،

بـوافر الـشكر وعظـيم    أتقدم حانه وتعالى بإتمام بحثي، فإنني بعد أن أكرمني االله سب   
  .الامتنان لكل من مد لي يد العون والمساعدة لإنجاز هذا الجهد المتواضع إلى حيز الوجود

فلله سبحانه وتعالى الحمد والمنة، الذي أنعم علي وأعانني وبارك لـي فـي وقتـي،                
 الحمد والشكر ولأن من لا يشكر النـاس      ويسر لي الصعاب والعقبات، فله سبحانه وتعالى كل       

لا يشكر االله فإنني في هذا المقام أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجامعة الإسـلامية وإلـى             
جميع العاملين فيها، وإلى أساتذتي في كلية الشريعة والقانون كلٌ باسمه ولقبه، وأخص بالذكر              

  /أستاذي الفاضل

 
لما أحاطني به من عناية وتوجيه وأسأل االله عز وجل أن يجزيه عني وعـن طلبـة                 

  .العلم خير الجزاء

  :الجزيل إلى أستاذي الكريمين العالمين العلمينوأتقدم بالشكر كما 
 

 

  .والتوجيهات السديدة بالملاحظاتليثرياه ، بحث الاهذ بول مناقشةتفضلهما بقَوذلك على 

 الذي سـاعد  كما وأتقدم بوافر الامتنان لسماحة قاضي القضاة    
  .على إنجاز هذا البحث

 شكر وتقدیر



 
 

 

ز 

    فـي العمـل وخاصـة        كما وأشـكر زملائـي    
  وجميع العاملين في محكمة الشجاعية الشرعية لما قدموه لـي مـن            و

  .مساعدة ومن دعم معنوي ساعد على إتمام هذا البحث

  الذي قام بطباعة هذه الرسالة كما وأتقدم بالشكر إلى     
  .ل وجه، وأتقدم بالشكر إلى مكتبة الجامعة الإسلامية وجميع القائمين عليهاعلى أكم

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلـى والـدي وزوجتـي وبنـاتي                 
وإخوتي جميعاً الذين وفروا لي الأجواء الملائمة للبحث والدراسة، وإلى كل من ساهم وساعد              

      في إنجاز هذا البحث أو أسدى إلي          االله سـبحانه وتعـالى علـي ننصيحةً أو توجيها، حتى م 
  .بإكمال هذا العمل المتواضع فجزاهم االله عني وعن المسلمين خير الجزاء

  

 ،،،وفقنا ا وإياكم لما يحبه ويرضاه



 

  

  الفصـل التمهيدي
  

  
  
  :ین مبحثویشتمل على

 

 

 

 
 

  



 

 
 

 

٢

  
  
  

  المبحث الأول
  الحـــق وتقسيماتــه

  
  

  :مطلبانوفیھ 

  .تعریف الحق: المطلب الأول

  .تقسیمات الحق: المطلب الثاني

  



 

 
 

 

٣

 
 

  

  :في اللغةالحق : أولاً
الحق هو نقيض الباطل، وهو واحد الحقوق، وليس له بناء أدنى عدد، وهـو مـصدر     

  .)١(، إذا وجب وثبتحق الشيء

  .)٢(حق الأمر حقاً وحقَةٌ وحقوقاً صح وثبت وصدق، وتُجمع على حقوق وحقاق: يقال

  .)٤( أي ثبت)٣(: يقول االله سبحانه وتعالى

والحق من أسماء االله تعالى، أو من صفاته، والأمر المقـضي، والعـدل، والإسـلام،        
ال، والملك، والموجود، والثـابت، والصدق، والموت، وتطلق على النـصيب الواجـب            والم

  .)٥(للفرد والجماعة

هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، والشيء الحـق أي     : الحق في اللغة  : يقول الجرجاني 
  .)٦(الثابت حقيقة، ويستعمل في الصدق والصواب

 ـ            : وخلاصة القول    دة معـانٍ أهمهـا    أن كلمة الحـق فـي اللغـة تـدور حـول ع
  .)٧(الثبوت والوجوب

                                                
المصباح المنيـر   : ؛ الفيومي )٥١،  ١٠/٤٩(لسان العرب   : ؛ ابن منظور  )٤/١٤٦٠(الصحاح  : الجوهري )1(

 ).١/١٨٨(المعجم الوسيط  : ؛ مجمع اللغة العربية)٣/٢٢١(القاموس المحيط : ؛ الفيروزآبادي)٨٩ص(

المعجـم  : ؛ مجمع اللغة العربية   )٨٩ص(المصباح المنير   : ؛ الفيومي )١٤٦ص(مختار الصحاح   : الرازي )2(
 ).١/١٨٨(الوسيط 

 ).٦٣(من الآية : سورة القصص )3(

 ).٢٠/١٠٠(روح المعاني : الألوسي )4(

 ).١/١٨٨(المعجم الوسيط : ؛ مجمع اللغة العربية)٣/٢٢١(القاموس المحيط : اديالفيروزآب )5(

 ).٩٤ص(التعريفات : الجرجاني )6(

 ).١٨٤ص(الحق ومدى سلطان الدولة : الدريني )7(



 

 
 

 

٤

  :في الاصطلاحالحق : ثانياً
  :تعريف العلماء القدامى للحق -١

بالنظر إلى ما كتبه الفقهاء عن الحق، نجد أن بعض العلماء القدامى لـم يهتمـوا بإيجـاد                  
تعريف جامع مانع للحق، بمعناه العام، وذلك اعتماداً منهم علـى معنـاه اللغـوي، غيـر أن                

  : رف الحق بعدة تعريفات، منهابعضهم ع
 .)١() الرجلهما يستحق(عرفه العيني بأنه   -أ 

، كمـا أن    )٢(أن هذا التعريف يكتنفه الكثير من الغموض، كما أنه يلزم منه الدور           : ويرد عليه 
عام، يشمل الأعيان والمنافع والحقوق المحددة، هذا فضلاً عـن إبهامهـا، كمـا أن               ) ما(لفظ  

لتعريف متوقف على تعريف الحـق، وهـذا يتوقـف علـى معرفـة              الاستحقاق الوارد في ا   
 .)٣(الاستحقاق، فيلزم الدور، وهو عيب في التعريف

  الحق الشيء الموجود من كل وجه، والذي لا ريب         : (وعرفه صاحب كشف الأسرار بقوله     -ب  
 .)٤()فيه في وجوده

 .)٥(أنه كما يبدو تعريف للحق بالمعنى اللغوي: ويرد عليه

هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديـان          : (ني بقوله وعرفه الجرجا  -ج 
 .)٦()والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل

أن هذا التعريف غير جامع، فإن الحق يطلق على المال المملوك، كمـا ويطلـق               : ويرد عليه 
لمترتبة على العقود، كـالتزام     على الوصف الشرعي، كحق الولاية، كما ويطلق على الآثار ا         

  .)٧(البائع بتسليم المبيع، وكل ذلك ليس حكماً

  

                                                
 ).٦/١٤٨(البحر الرائق : ؛ ابن نجيم)٦/٥٧٢(البناية : العيني )1(

 ).٣/١٤( الفقهي المدخل: الزرقا. مشتقاتهريفه أو بعض هو أن يؤخذ في التعريف الشيء المراد تع: الدور )2(
 ).١٨٤ص(الحق ومدى سلطان الدولة : الدريني )3(

 ).٤/١٣٤(كشف الأسرار : البخاري )4(

 ).١٨٥ص(الحق ومدى سلطان الدولة :  الدريني)5(

 ).٩٤ص(التعريفات : الجرجاني )6(

 ).٤/٢٨٣٨(سلامي وأدلته الفقه الإ: ؛ الزحيلي)٣/١٣(المدخل الفقهي : الزرقا )7(



 

 
 

 

٥

  :تعريف العلماء المحدثين للحق -٢
الحق هو مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معـاً           : (عرفه محمد يوسف موسى بقوله      -أ 

 .)١()يقررها الشارع الحكيم

لحة، بل هو وسيلة إلـى مـصلحة،        أنه عرف الحق بغايته، فالحق بذاته ليس مص       : ويرد عليه 
وتعريف الحق بالمصلحة خطأ شائع لدى كثير من رجال الفقه والقانون على السواء، وكـأنهم               

 .)٢()نظروا إلى ما يبتغى بالحق من مصلحة فعرفوه بها

 .)٣()ما يثبت للإنسان بمقتضى الشرع، من أجل صالحه: (وعرفه علي الخفيف بأنه -ب  

 غير جامع، لأنه لا يشمل الحقوق التي تثبت لغير الإنـسان مـن             أن هذا التعريف  : ويرد عليه 
 .)٤(الأشخاص الاعتبارية، كما أنه لا يشمل الحقوق الغيرية

اختصاص يقَر بِه الشّرع سلْطَةً على شَيء، أو اقتـضاء أداء مـن             : (وعرفه الدريني بأنه   -ج 
  .)٥()آخَر، تحقيقاً لمصلحة معينة

  :التعريف المختار
  : عريف الدريني للحق هو التعريف الراجح، وسبب اختيارهإن ت

  .أنه تعريف جيد للحق حيث فرق فيه بين الحق وغايته -١
 .بين جوهر الحق، ومصدره، وغايته -٢

  .أنه تعريف شامل وجامع للحق، خلافاً لباقي التعاريف -٣

  : التعريفبيان محترزات
  :الاختصاص

المختص والمختص بـه، وقـد يكـون        هو الانفراد والاستئثار، وهو علاقة تقوم بين        
المختص بموضوع الحق هو االله سبحانه وتعالى، وهذه هي حقوق االله تعـالى، وقـد يكـون                  

                                                
 ).٢١١ص(الفقه الإسلامي : موسى )1(

 ).١٨٨ص(الحق ومدى سلطان الدولة : الدريني )2(

 ).٣٢، ٣١(أحكام المعاملات الشرعية : الخفيف )3(

 ).١٩١ص(الحق ومدى سلطان الدولة : الدريني )4(

 ).١٩٣ص(المرجع السابق  )5(



 

 
 

 

٦

، وغيرهـا مـن     ....شخصاً حقيقياً، وهو الإنسان، أو معنوياً، كالدولة، والوقف وبيت المـال          
  .)١(.الشخصيات الاعتبارية

مما هو مباح للكافـة الانتفـاع       يخرج الإباحات والحقوق العامة،     : وقولنا اختصاص 
بموضوعه على سبيل الاشتراك دون استئثار، أي أن الإباحة تورث الأفراد مكنـة الإنتفـاع               

  .)٢(بموضوعها على قدم المساواة

  :يقر به الشرع سلطة
وهو قيد يخرج الاختصاص الواقعي دون الشرعي، كالغاصب والسارق، فاختصاص          

رعية، أي لا يقر بها الشارع سـلطة الغاصـب علـى         الغاصب بالمغصوب حالة واقعية لا ش     
المغصوب، بل يوجب عليه رد ما غصب، وكذلك السارق؛ فلابد إذن مـن إقـرار الـشرع                 

  .للعلاقة الاختصاصية، حتى تكتسب صفة المشروعية

وإقرار الشرع للاختصاص يستلزم كنتيجة منطقية حتمية إقراره سلطة المختص على           
ي حرية التصرف في الحدود التي رسـمها الـشرع، ويـستلزم            ما اختص به، تلك السلطة ه     

  .)٣(بالتالي إباحة الأفعال اللازمة والملائمة لذلك الاستعمال والتصرف المشروع

  :سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر
هذه السلطة التي هي قرين لا ينفك عن الاختصاص الذي أقره الشرع لصاحب الحق،              

كحق الملكية، وحق الحـبس فـي     " بالحق العيني "وهذا ما يسمى    قد تكون منصبة على شيء،      
المرهون، وحق الارتفاق بالشرب، وحق وضع الجذوع على حائط الجار، أو تكـون سـلطة               
لشخص منصبة على اقتضاء أداء من آخر، فالعلاقة هنا بين شخص الدائن وشخص المـدين               

جل، أو منفعة الأجير، أو الامتنـاع       الملتزم، وموضوع العلاقة أداء التزام معين، كالثمن المؤ       
  .عن الانتفاع بالمرهون، وهذا هو الحق الشخصي

والأداء قـد يكون إيجابياً، كالقيـام بعمل، أو سلبياً كالامتناع عن عمـل فـالتعريف              
كالعبـادات، والحدود، وحق الجهــاد، وحقــوق الأشـخاص    _ شامل لحقوق االله تعـالى     

  .)٤(العينية والشخصية

                                                
 ).١٩٣ص(الحق ومدى سلطان الدولة :  الدريني)1(

 ).١٩٤ص(المرجع السابق  )2(

 .المرجع السابق )3(

 ).١٩٥، ١٩٤ص(المرجع السابق  )4(



 

 
 

 

٧

  : لمصلحة معينةتحقيقاً
أي أن إقرار الشرع للاختصاص الذي أسبغ عليه صـفة       " يقر به الشرع  "متعلق بقولنا   

المشروعية، إنما كان من أجل تحقيق مصلحة معينة مطلوب من صاحب الحق العمـل علـى        
توخيها وتحقيقها شرعاً؛ لأن الاختصاص الشرعي وما يستلزم من سلطة، إنمـا مـنح وأقـر           

تخذ الشخص الحق وسيلة لتحقيق غرض يتنافى مع غاية الحق التي منح مـن     لذلك، حتى إذا ا   
أجلها، بأن اتخذه ذريعة للإضرار بالغير، أو لتحقيق أغراض غير مشروعة، كتحليـل الربـا               
عن طريق بيع العينة مثلاً، أو إسقاط الزكاة عن طريق الهبة الصورية، أو كل ما هـو غـش     

يل محرم أو إسقاط واجب، أو اتخذ الحق وسيلة للإضرار          نحو الشريعة، وخرم لقواعدها، بتحل    
بالجماعة، بأن ابتغى، تحقيق مصلحة خاصة؛ ولكنها تتنافى والمصلحة العامـة، كالاحتكـار،             
انسلخت صفة المشروعية عن هذا الاختصاص الشرعي؛ وأصبح هو وجميـع لوازمـه مـن     

  .)١(الأفعال غير المشروع؛ لأنه أصبح وسيلة لغير ما شرع من غرض

  

                                                
 ).١٩٥ص(الحق ومدى سلطان الدولة : الدريني )1(



 

 
 

 

٨

 
 

  
باعتبار صـاحب  : الأول: قسم العلماء الحق أقساماً عديدة، وذلك على اعتبارات ثلاث       

باعتبار المؤيد القضائي وعدمه، وبعض العلماء      : باعتبار محل الحق، والثالث   : الحق، والثاني 
النظر إلى صاحب الحق، أو بـالنظرإلى  قسم الحق إلى عدة تقسيمات إلا أن مرجعها كلها إما ب   

  . )١(من عليه الحق، أو بالنظر إلى الشيء المستحق، أو بالنظر إلى ما يتعلق به الحق

  :باعتبار صاحب الحق: التقسيم الأول
  :ينقسم الحق بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام هي

١-  :الله سـبحانه وتعـالى   وهو ما يتعلق به النفع العام للعالم، فهو ما شرعه ا
لمصلحة لا تخص فرداً بعينه دون فرد، وإنما هو عائد على مجموع الأفراد والجماعات،              
وهو ينسب إلى االله سبحانه وتعالى تعظيماً، أولئلا يختص به أحد الجبابرة كحرمة الزنـا               

اع لما يتعلق به من عموم النفع في سلامة الأنساب عن الاشتباه، وصيانة الأولاد من الضي             
 .)٢(وارتفاع السيف بين العشائر بسبب التنازع بين الزناة

٢-  :    ،وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة، أي ما كان نفعه مختصاً بـشخص معـين
كحرمة مال الغير، فإن تحريم مال الشخص على غيـره حـق لهـذا الـشخص علـى                  

  حـة المالـك   الخصوص؛ لأن فيه صيانة لمال الشخص ولهذا أيضاً يباح مال الغيـر بإبا            
 .)٣(أو بتمليكه

                                                
 ).٤/٢٨٤٣(الفقه الإسلامي : ؛ الزحيلي)١٨/١٤(الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف الكويتية )1(

: ؛ ابن أمير الحـاج    )١٣٥،  ٤/١٣٤(كشف الأسرار   : ي؛ البخار )٣٩١،  ٢/٣٩٠(كشف الأسرار   :  النسفي )2(
الموسوعة الفقهيـة  : ؛ وزارة الأوقاف الكويتية)٢/٢٣٤(الموافقات  : ؛ الشاطبي )٢/١٠٤(التقرير والتحبير   

 ).٨٢ص(الوجيز : ؛ زيدان)٤/٢٨٤٤(الفقه الإسلامي : ؛ الزحيلي)١٨/١٤(

التقرير والتحبير  : ؛ ابن أمير حاج   )٤/١٣٥(ر  كشف الأسرا : ؛ البخاري )٢/٣٩١(كشف الأسرار   :  النسفي )3(
؛ )١٨/١٨(الموسـوعة الفقهيـة     : ؛ وزارة الأوقاف الكويتيـة    )٢/٢٣٤(الموافقات  : ؛ الشاطبي )٢/١٠٤(

 ).٤/١٦(الفقه الإسلامي وأدلته : الزحيلي



 

 
 

 

٩

  :وينقسم حق العبد باعتباره صاحب الحق إلى أقسام متعددة وذلك باعتبارين
  :وينقسم إلى قسمين: باعتبار الإسقاط وعدمه: أولاً

: الأصل أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط بخلاف الأعيـان         : حقوق تقبل الإسقاط   -١
 ويجوز أن يكون بعوض كما لو تم الـصلح          فهو حق قابل للإسقاط،   : حق القصاص : مثاله

 .)١(مقابل مال، أو بغير عوض كما لو عفى بدون مقابل

هناك حقوق لا تقبل الإسقاط على سبيل الاستثناء من الأصل          : الحق الذي لا يقبل الإسقاط     -٢
 :العام الذي ذكرناه وهي ما يأتي

 الوصية بـأكثر    ض على الورثة حقهم في الاعترا   كما لو أسقط    : الحقوق التي لم تثبت بعد      -أ 
وكما لو أسقط الـشفيع  . )٢(من الثلث حال حياة الموصى، فإن ذلك لا يلزمهم بعد وفاته          

 .)٣(حقه في الشفعة قبل الشراء، فإن ذلك لا يلزمه لإنه إسقاط للشيء قبل وجوبه

:  على الصغير   الولاية :مثاله: المعتبرة شرعاً من الأوصاف الذاتية الملازمة للشخص      الحقوق   -ب  
 .)٤( عنهمافهي لازمة لهما ولا تنفكهي وصف ذاتي للأب أو الجد، ولا تسقط بإسقاطها ف

إسقاط الواهب حقـه    : مثاله: الحقوق التي يترتب على إسقاطها تغيير للأحكام الشرعية        -ج 
 .)٥(في الرجوع عن الهبة؛ لأنه لا يصح الإبراء عن هذا الحق وله الرجوع في ذلك

إسقاط الأم حقها في الحـضانة؛ لأنـه حـق    : مثاله: غيرالحقوق التي يتعلق بها حق ال     -د 
  .)٦(مشترك وليس لأحد ولاية على إسقاط حق غيره

  : وهي أربعة أقسام:حقوق تورث، وحقوق لا تورث: ثانياً
 :، وهيالحقوق التي تورث -١

 .وتشمل الحقوق العينية والديون والدية: الحقوق المالية  -أ 

 .بناء المتعلى فيورث كما يورث البناء نفسهلأنه في معنى ال: حق التعلي على البناء -ب  

                                                
 الفقـه  :؛ الزحيلـي )١٨/٢٧(الموسوعة الفقهية   : ؛ وزارة الأوقاف الكويتية   )٢/٢٤١(المهذب  : الشيرازي )1(

 ).١٩٩ص(أحكام الإسقاط : ؛ وشليبك)٤/٢٨٤٧(الإسلامي 

 ).٤/٢٨٤٧(الفقه الإسلامي : ؛ الزحيلي)١/٣٠٦(فتح العلي المالك : عليش )2(

 ).٢/٢٥٢(حاشية : ؛ العدوي)٣/١٧٤(أنوار البروق : القرافي )3(

 ).٤/٢٨٤٧(لامي الفقه الإس: ؛ الزحيلي)٤/٢٥(الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف الكويتية )4(

 ).٤/٢٨٤٦(الفقه الإسلامي : ؛ الزحيلي)٢/٨٤٩(، )١/٤٧٥(شرح المجلة : باز )5(

 ).٤/٢٨٤٨(الفقه الإسلامي : الزحيلي )6(



 

 
 

 

١٠

 .وهي حق الشرب والمرور والمسيل: حقوق الارتفاق -ج 

 مثل حبس الرهن لاستيفاء الدين، ومثـل حـق حـبس          : بعض الحقوق المتعلقة بالمال     -د 
 .)١(المبيع حتى دفع الثمن

نتقـل   وهي الحقوق التي تثبت للخلف ابتداء ولا ت        :الحقوق التي تثبت بالخلافة ولا تورث      -٢
 .)٢(عن طريق الإرث كالقصاص وذلك عند أبي حنيفة ومالك والشافعي

 وهي كل ما كان متعلقاً بنفس المورث وينتهي         :الحقوق التي لا تورث، ولا تنتقل بالخلافة       -٣
 :بموته، مثل

 فيه، وتميـزه عـن      توهي التي تثبت للإنسان لأمور ومعاني ثبت      : الحقوق الشخصية   -أ 
ل ولا تابعة له، وهي ليست آثاراً مترتبة على عقـد،           الآخرين، وهي حقوق ليست بما    

 .كالوكالة والولاية والوصاية وحق الحضانة

 بمعنى أن فيها عنصراً ماليـاً، ولكـن جانـب         : ةالحقوق المالية التي تتعلق بالشخصي     -ب  
الشخصية فيها له نصيب، وذلك كحق الرجوع في الهبة، وكتصرف الفـضولي فـإن              

 .)٣(حق إجازته شخصي لا يورث

 اختلف الفقهاء في بعض الحقوق، فذهب البعض إلى أنهـا           :الحقوق المختلف في توريثها    -٤
أنها لا تورث مثـل حـق       : أنها تنتقل بالخلافة، وقال البعض الآخر     : تورث، وقال آخرون  

 .)٤(الشفعة، وحق القذف، وحق الخيار، وحق الإجارة، وحق أجل الدين

                                                
؛ )١٣٢ص (الملكية ونظرية العقد  : حسين؛  )٣٥ص (أحكام التركات : بدران؛  )٥/٦٠ (مصادر الحق : السنهوري )1(

 ).٤/٢٨٤٨(الفقه الإسلامي وأدلته : ؛ الزحيلي)٣٧، ١٨/٣٦(فقهية الموسوعة ال: وزارة الأوقاف الكويتية
مغني المحتـاج   : ؛ النووي )٣٩٥-٣٩٤،  ٤/٣٦٩(حاشية  : ؛ الدسوقي )٧/٢٤٢(بدائع الصنائع   : الكاساني )2(

 ).١٨/٣٧(الموسوعة الفقهية : ؛ وزارة الأوقاف الكويتية)٤/٣٩(

أحكـام  : ؛ بـدران  )٥/٦٢(مصادر الحـق    :  السنهوري ؛)٢/٥٤(المنثور في القواعد الفقهية     : الزركشي )3(
الموسوعة الفقهية  : ؛ وزارة الأوقاف الكويتية   )١٣٢ص(الملكية ونظرية العقد    : ؛ حسين )٣٥ص(التركات  

)٣٧، ١٨/٣٦.( 

: ؛ ابـن رشـد    )٦/٢٢١(المنتقى  : ؛ الباجي )٥/١٤٨٥(المدونة  : ؛ مالك )٥/٢٢(بدائع الصنائع   : الكاساني )4(
؛ )٢/٤١٨(الإقناع  : ؛ الشربيني )٨/١٦٩(شرح مختصر خليل    : ؛ الخرشي )٢٦٣،  ٢/٢١١(بداية المجتهد   

 ).١٨/٣٨(الموسوعة الفقهية : ؛ وزارة الأوقاف الكويتية)٦/٢٩٧(الإنصاف : المرداوي



 

 
 

 

١١

٣- :فيها حق للمطلـق وحـق   : عدة المطلقة:  مثاله
المحافظة على نسب أولاده، ولكن ليس له إسقاطه؛ لأن فيه حقاً الله وهو صيانة الأنـساب                
عن الاختلاط وفي ذلك نفعاً عاماً للمجتمع بحمايته من الفوضى والإنهيار لذلك كان حـق               

 .)١(االله غالب

٤- :فإن فيـه حـق الله سـبحانه    : صالقصا:  مثاله
وتعالى وذلك لتطهير المجتمع من الجرائم حيث أن فيه مصلحة عامـة للمجتمـع، إلا أن                
حق العبد هو الغالب، حيث أن فيه إذهاب لغيظ ولي المقتول وتطييـب لنفـسه، كمـا أن                  
للولي رفع دعوى القصاص أو عدم رفعها، كما وأنه يملك التنازل عن القصاص بالصلح              

 .)٢(ال أو العفو بغير مقابلعلى م

  : وينقسم قسمين: من عليه الحقباعتبار:  الثانيالتقسيم
١-  :      وهو ما قرره الشرع على جهة الحتم، كما وقرر في مقابله واجبـاً علـى

الآخرين في نفس الوقت، فهما وجدا في وقت واحد، فقد جعلهما متلازمين، وإن اختلـف               
حق الحياة حق لكل شخص ويجب على الآخـرين أن          : مثلاًكل واحد منهما عن الآخر، ف     

يحترموا هذا الحق، فلا يجوز لهم الاعتداء عليه، كما وأن لهم في المقابل حقاً فـي عـدم         
 .)٣(الإضرار بهم عند استعمال هذا الحق والتمتع به

٢- :       وهو الحق الذي يقرره الشرع من غير حتم، وإنمـا يقـرره علـى جهـة 
  .)٤(أمر المحتسب بصلاة العيد: و الإباحة، مثالهالندب، أ

                                                
الفقـه الإسـلامي    : ؛ الزحيلي )٢/٢٣١(الموافقات  : ؛ الشاطبي )٢/١١١(التقرير والتحبير   : ابن أمير حاج  )1(

 ).٨٥ص(الوجيز : دان؛ زي)٤/٢٨٤٥(

؛ وزارة الأوقـاف  )٢/١١١(التقرير والتحبير : ؛ ابن أمير الحاج  )٣٩٢،  ٢/٣٩١(كشف الأسرار   : النسفي )2(
 ).٨٥ص(الوجيز : ؛ زيدان)٤/٢٨٤٦(الفقه الإسلامي : ؛ الزحيلي)١٨/١٩(الموسوعة الفقهية : الكويتية

 .)١٨/١٣(الموسوعة الفقهية :  وزارة الأوقاف الكويتية)3(

 ).١٨/١٤( المرجع السابق )4(



 

 
 

 

١٢

  : وهو ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات متعددة وهي: محل الحقباعتبار:  الثالثالتقسيم
  :وينقسم إلى ثلاثة أقسام: والتقدير، وعدمه: باعتبار التحديد: أولاً

١-  :      لـصلاة،  وهو الحق الـذي قدره الشارع مثل الفـرائض الخمس فـي ا
وصوم رمضان، وأثمان المشتريات فهي حقوق لازمة لذمة المكلف مترتبة عليـه دينـاً              

 .)١(حتى يخرج منها

٢- :    وهو الحق الذي لم يقدره الشارع، إلا أنها حقوق لازمـة للمكلـف 
مطلوب بها إلا أنها لا تترتب في ذمته مثل الصدقات والإنفـاق فـي سـبيل االله وعلـى                   

 إلى غير ذلك من الحقوق التي لم يحددها الشارع، وذلك بسبب تعـذر تقـديرها                الأقارب
 .)٢(بسبب اختلاف المقادير المطلوبة بحسب الزمان والمكان

٣- :  نفقـة  :  وهو الحق الذي أخذ بشبهة من الطـرفين، مثـل
فـي الذمـة، أم   هل يثبت : الزوجة فهي محل اجتهـاد، حيث اختلف الفقهاء في هذا الحق  

 .أنه يسقط بالإعسار؟

إلى أنها تثبت فـي الذمـة فـلا تـسقط           : فقد ذهب الشافعية والحنابلة على الأظهر عندهم      
  .بالإعسار عندهم

أنها لا تثبت في الذمة ما لـم يفرضـها          : وذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن الحنابلة      
  .)٣(الحاكم، فإنها تصبح محددة وتثبت في الذمة

  :وينقسم إلى قسمين: ر التمام والتخفيفباعتبا: ثانياً
 :  وهو ما وجب أصلاً في الحالة الطبيعية مع عدم وجود عذر شرعي، مثـل :

 .أداء الصلاة كاملة للمقيم الصحيح، وأداء الدين كاملاً

                                                
 ).١٨/٣٣(الموسوعة الفقهية : ؛ وزارة الأوقاف الكويتية)١/٩٧(الموافقات : الشاطبي )1(

 .المرجعين السابقين )2(

مجموعة الفتاوى  : ؛ ابن تيمية  )٣/٥٩٤(رد المحتار   : ؛ ابن عابدين  )٢٦،  ٤/٢٥(بدائع الصنائع   : الكاساني )3(
المهذب : ؛ الشيرازي )٣/٦٠٨(الشرح الصغير   : ؛ الدردير )٢/٢٣(ه الدواني   الفواك: ؛ النفراوي )٣٤/٥١(
: ؛ وزارة الأوقـاف الكويتيـة     )٧/٥٧١(المغنـي   : ؛ ابن قدامـة   )٢/٣٥١(الإقناع  : ؛ الشربيني )٢/٢٠٩(

 ).١٨/٣٦(الموسوعة الفقهية 



 

 
 

 

١٣

٢-  :    الأصل بسبب عذر شـرعي لتيـسير الأداء     وهو ما شرع على خلاف 
 .)١(على المكلف بها

  :وينقسم إلى ثلاثة أقسام: باعتبار المؤيد القضائي: ثالثاً
١-  :           ،وهو ما كان واجب الأداء في الذمة بحكم شـرعي أو بـالالتزام

وليس هناك دليل يثبته عند التقاضي كالطلاق بلا شهود وقد يكون حقاً ليس له مطالب من                
، أو هو الحق الذي عجـز       )٢(الوفاء بالنذر جهة العباد وليس للقضاء سلطان عليه كالحج و       

 .)٣(صاحبه عن إثباته أمام القضاء

٢-  : الطلاق أمام : وهو ما كان واجب الأداء وأمكن إثباته بالدليل، مثل
الشهود أو بوثيقة رسمية، فإن راجعها بدون ذلك فحكم الطلاق مازال قائماً قضاء فقـط لا    

 .)٥( لصاحبه إثباته أمام القضاء، أو هو ما يمكن)٤(ديانةً

٣- :    وهو ما كان واجب الأداء في الذمة بحكم شرعي أو التزام 
وأمكن إثباته أمام القضاء، كما لو طلق الزوج زوجته بوثيقة رسمية ولم يرجعهـا فهـي                

٦(مطلقة ديانةً وقضاء(. 

  :ثة أقساموينقسم إلى ثلا: باعتبار المالية وعدمها: رابعاً
 :وهي قسمان:   -أ 

ويستعاض عنه بمال، مثل الأعيان المالية حيث يمكن بيعهـا          : حق مالي يتعلق بالأموال    -١
 .والاستعاضة عنها بمال

 .مثل المهر فهو يتعلق بالنكاح أو الوطء وهما ليسا مالاً: حق مالي ليس في مقابله مال -٢

                                                
 ).١٨/٣٦(الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف الكويتية )1(

 ).١٨/٤١(الموسوعة الفقهية : تيةوزارة الأوقاف الكوي )2(

 ).٤/٢٨٣٥(الفقه الإسلامي : الزحيلي )3(

 ).١٨/٤١(الموسوعة الفقهية :  وزارة الأوقاف الكويتية)4(

 ).٤/٢٨٣٥(الفقه الإسلامي :  الزحيلي)5(

 ).١٨/٤١(الموسوعة الفقهية :  وزارة الأوقاف الكويتية)6(



 

 
 

 

١٤

 :وهي ثلاثة أقسام:   -ب 

ولكن لا يجوز الاستعاضة عنه بمـال، مثـل الـشفعة،     : حق غير مالي، يتعلق بالأموال     -١
حيث أن حق الشفعة قبل بيع الشريك حق مجرد، وبعد البيع حق ثابت، وهو أيضاً حـق               

 .مجرد، وهو حق لا يجوز استبداله بمال، لكن حق الشفعة يتعلق بالعقار، وهو مال

: ولكن يجـوز الاستعاضـة عنـه بمـال، مثـال          : حق غير مالي، ولا يتعلق بالأموال      -٢
حق غير مالي، وليس له تعلق بالأموال فهو شرع عقوبة للقتل العمـد، لكـن      : القصاص

 .يجوز الصلح عن القصاص بمال

ولا يجوز الاستعاضة عنه بمال، ولكن قد يترتـب         : حق غير مالي، ولا يتعلق بالأموال      -٣
 .عليها حق مالي مثل نفقة الأولادفإنه قد يترتب : عليه حقوق مالية، مثل الأبوة

فقد اختلف العلماء فيها إلـى فـريقين فقـد ذهـب     :  مثل المنافع  : -ج  
 .)١(أنها ليست مالاً: الجمهور إلى أن المنافع مال، وخالف الحنفية في ذلك وقالوا

  :وينقسم إلى قسمين: التجرد وعدمهباعتبار : خامساً
١-  :  ذي لا يترك أثراً بالتنازل عنه صلحاً أو إبراء، بـل يبقـى             وهو الحق ال

حق الدين فـإن    : محل الحق عند المكلف أو المدين بعد التنازل كما كان قبل التنازل، مثل            
 .)٢(الدائن إذا تنازل عن دينه كانت ذمة المدين بعد التنازل هي بعينها قبل التنازل

٢-  :  ازل عنه، كحق القصاص فإنه يتعلق برقبة وهو الذي يترك أثراً بالتن
القاتل ودمه، ويترك فيه أثراً بالتنازل عنه، فيتغير فيه الحكم، فيصير معصوم الدم بـالعفو      
بعد أن كان غير معصوم الدم أي مباح القتل بالنـسبة إلـى ولـي المقتـول المـستحق                   

 .)٣(للقصاص، ولكن برأي الحاكم

                                                
حاشية قليوبي علـى شـرح      : ؛ قليوبي )٢/٢٦٣(ية المجتهد   بدا: ؛ ابن رشد  )٦/٧١(المبسوط  : السرخسي )1(

المنثور فـي القواعـد الفقهيـة       : ؛ الزركشي )٣/٦٤(شرح منتهى الإرادات    : ؛ البهوتي )٢/٣١٤(المنهاج  
 ).٤١، ١٨/٤٠(الموسوعة الفقهية : ؛ وزارة الأوقاف الكويتية)٢/٤٠٣(

 ).٤/٢٨٥٢(الفقه الإسلامي وأدلته : الزحيلي )2(

 . السابقالمرجع )3(



 

 
 

 

١٥

تدخل في إطار حقوق العباد وهي حقـوق ماليـة          فإن حقوق الزوجة المالية،     : أخيراً
ومنها ما هو لازم ومنها ما هو جائز، وبعضها يقبل الإسقاط وبعضها لا يقبله، ومنها المحـدد        
ومنها غير المحدد، ومنها ما هو واجب ديانة ومنها ما هو واجب قضاء، ومنها ما هـو تـام                   

وهي تختلـف بـاختلاف الوقـائع       ومنها ما هو مخفف، ومنها ما يورث ومنها ما لا يورث،            
  .والحالات التي ينبغي معالجتها أو التحدث عنها



 

 
 

 

١٦

  
  
  
  الثانيالمبحث 

  مكـانـــة المـــــرأة
  
  

  :وفیھ مطلبان

  .مكانة المرأة عند غیر المسلمین:  المطلب الأول

  .مكانة المرأة عند المسلمین: المطلب الثاني

  



 

 
 

 

١٧

 
 

  
مرت المرأة عبر تاريخها بأحداث متعددة، كانت سبباً في تدني مكانتها عند الشعوب،             

  .فقد كانت أوضاعها تنزلق من سيء إلى أسوأ

والسبب الأساسي في ذلك هو النظرة التي كانوا ينظرون إلى المرأة بها، فقـد كانـت          
ياة الدنيا، فكانوا يحجـرون علـى   المرأة عندهم رمزاً للغواية وسبباً للبلاء والشقاء في هذه الح 

النساء وجعلوها في مرتبة أقل من الرجل، ثم فرضوا عليها الكثير من القيود، مما أدى إلـى                  
  .انزلاقها إلى طريق الانحلال والفوضى

: وهذه نتيجة حتمية للبعد عن منهاج االله سبحانه وتعالى، وصدق االله العظـيم القائـل              
)١(.  

فالدنيا بعيداً عن منهـاج االله سبحانه وتعالى، تـصبح كغابـة، يأكـل القـوي فيهـا                 
الضعيف، وتنتهك فيها الحرمات، وترتكب فيها الفواحش والآثام، فليس هناك ضـمير يمنـع،              

وكهم، وحيث أن المرأة هـي الطـرف الأضـعف لـذلك            ولا هدى يردع المجرمين عن سل     
تعرضت للظلم والاعتداء، وضاع حقها في العيش بكرامة، وأمان، وعفة، وحرية، فأصـبحت            
لا تأمن على نفسها أو على حالها وهذا ما كانت تعيشه المرأة في العهود الـسابقة والأزمـان               

  .الغابرة قبل الإسلام

وروبا وفي العالم كله هملاً لا يحسب له حساب،         كانت المرأة في أ   : "يقول محمد قطب  
كان العلماء والفلاسفة يتجادلون في أمرها، هل لها روح أم ليس لها روح؟، وإذا كـان لهـا                  
روح فهل هي روح إنسانية أم حيوانية؟، وعلى فرض أنها ذات روح إنسانية فهـل وضـعها               

  . شيء أرفع قليلاً من الرقيقالاجتماعي والإنساني بالنسبة للرجل هو وضع الرقيق، أم هو

وحتى في الفترات القليلة التي استمتعت فيها المرأة بمركز اجتماعي مرمـوق سـواء         
في اليونان أو في الامبراطورية الرومانية، فلم يكن ذلك مزية للمرأة كجنس وإنما كان لنـساء      

ت مـن   معدودات، بصفتهن الشخصية، أو لنساء العاصمة بوصفهن زينـة للمجـالس، وأدوا           
أدوات الترف التي يحرص الأغنياء والمترفون على إبرازها زهواً وعجباً، ولكنها لم تكن قط              

                                                
 ).١٢٤(الآية : سورة طه )1(



 

 
 

 

١٨

موضع الاحترام الحقيقي كمخلوق إنساني جدير بذاته أن يكون له كرامة، بصرف النظر عـن   
  .الشهوات التي تحببه لنفس الرجل

ي جهالتها، تـدلل    وظل الوضع كذلك في عهد الرق، والإقطاع في أوروبا، والمرأة ف          
حيناً تدليل الترف والشهوة، وتهمل حيناً كالحيوانات التي تأكل وتشرب وتحمل وتلـد وتعمـل          

  .)١("ليل نهار

ولتوضيح مكانة ووضع المرأة في الإسلام كان لزاماً أن نستعرض أوضاع المرأة في             
  .المجتمعات السابقة بشيء من التوضيح

  ):اليونانية(غريقية مكانة المرأة في الحضارة الإ: أولاً
كانت المرأة في المجتمع اليوناني أول عهد بالحضارة محـصنة وعفيفـة لا تغـادر               
البيت، وتقوم فيه بكل ما يحتاج إليه من رعاية، وكانت محرومة من الثقافـة، لا تـسهم فـي             
الحياة العامة بقليل ولا كثير، وكانت محتقرة حتى سموها رجساً من عمل الشيطان، أما مـن                

وجهة القانونية فقد كانت المرأة عندهم كسقط المتاع، وكانت تباع وتشترى في الأسـواق ولا    ال
تملك من حريتها أي شيء، فقد كانت مسلوبة الحرية والمكانة فيما يرجع إليها من حقوق، كما                
وأنهم قد حرموها من الميراث، ولم يكن لها أي حق في الملكية ولا في التصرف في جميـع                  

ا، فلم يكن لها حق التملك، وإذا اكتسبت مالاً أضيف إلى أموال رب الأسـرة، ولا                أمور حياته 
  .)٢(يؤثر في ذلك بلوغها ولا زواجها

وحتى في موضوع التناسل فبدل أن يكرموها بسبب ذلك، كان هذا مسوغاً لهم للحكم              
تـستدين  عليها بأنها أقل من مستوى الرجل، فلم يكن باستطاعتها أن تتعاقد على شيء أو أن                

  .أكثر من مبلغ تافه، أو أن ترفع قضايا أمام الحاكم
أن العمل الذي يقوم به إنسان تحت تأثير المرأة عمل باطل قانوناً وأن             : ومن شرائعهم 

المرأة إذا مات زوجها لم ترث من ماله أي شيء، كما أنهم فيما يتعلق بالنسل وجهـوا هـذا                   
ها للرجل، فالنظرية السائدة في اليونان الزاهـر،        العلم للسيطرة على المرأة وإخضاعها وإذلال     

كانت ترفع من شأن الرجل، وذلك باعتبارها أن قوة التناسل يختص بها الرجل دون المـرأة،                
  .)٣(وأنها لا تعدوا أن تكون حاملاً للطفل ثم مرضعاً له فقط

                                                
 ).١٠٧، ١٠٦ص(شبهات حول الإسلام : قطب) 1(

قـصة الحـضارة    : ؛ ديورانت )١٣ص(المرأة بين الفقه والقانون     : ؛ السباعي )٨ص(الحجاب  : المودودي )2(
 ).٢٠ص(عمل المرأة في الميزان : ؛ البار)٧/١١٨(

 ).٧/١١٨(قصة الحضارة : ديورانت )3(



 

 
 

 

١٩

لرجـل  وقد وصل الأمر بهم في اليونان إلى حد عدم مراعاة إنسانية المرأة، فأجازوا ل           
قمع أمومتها ساعة يشاء بانتزاع أولادها منها وتركهم يتعرضون للمرض والموت بعيداً عنها،             
وربما أمامها، ولم تسمح شرائعهم لها بمجرد الاعتراض لأنه يجب عليها الخضوع للـزوج،              
فقد كان للرجل إذا شاء أن ينتزع المولودة من أمها ليتركها في الجبل أو في الطرقـات فـي                   

 الفخار تبكي حتى الموت، إما من الجوع أو البرد أو الحرارة، والأم لا تـستطيع أن                 جرة من 
تتدخل في ذلك أو أن تنطق بكلمة؛ وذلك لأنها لا اعتبار لها ولا وزن ولا قيمة، فهي ألعوبـة                   

  .)١(أعفيت من تبعات الحياة
رجال فليس  وكانوا يطلبون إلى النساء المحترمات بأن يكن عفيفات قبل الزواج، أما ال           

عليهم أي قيد، وكانوا لا يجدون في اتصال الشبان بالفتيات غضاضة فهم كانوا يتعاملون مـع              
المرأة على اعتبار أنها وسيلة من وسائل المتعة، فهو يرتب أوضاعه معها وفق ما يراه مـن                 

  .)٢(أهواء وشهوات

  لـون بمـشاعرها   وكانوا يعتبرون أن المرأة لا تساوي الرجل إنسانياً، فلم يكونوا يحف          
حتى النظام الثقافي اليوناني لم يجعل للمرأة أي مراعـاة، فـأفلاطون فـي             .... أو أحاسيسها   

بمشاعية النساء والأولاد، خاصة بين فئتي الجنـود والحكـام، أمـا            : جمهوريته الفاضلة قال  
أرسطو فيعتبر المرأة والعبيد من جملة أدوات الرجل الضرورية ومن ضمن مقتنياتـه التـي               

  .)٣(لابد منها

  :مكانة المرأة في الحضارة الرومانية: ثانياً
الرومان هم ورثة حضارة اليونان، فنجدهم التزموا بالموقف اليوناني من المرأة وهو             
موقف الاستهتار بها، واعتقادهم بأنها أقل قدرة من الرجل، لذلك لابد من بقاء سلطة الرجـل                

 ـ       سها الـديني، وحاكمهـا الـسياسي ومـديرها         عليها وتحكمه بها، فكان رب الأسرة هورئي
الاقتصادي، فكان مرجع الحقوق كلها يعود إليه، فله أن يبيع ويشتري ويتعاقد ويتصرف فـي               
كافة شئون أسرته، أما المرأة فلم يكن لها إلى جانبه شيء وقد كان القانون يعد الأنوثة سـبباً                  

نون، وقد كانـت شـرائع الجمهوريـة     من أسباب انعدام الأهلية، مثلها مثل حداثة السن، والج        

                                                
: ؛ بغـدادي )٣ص(حقوق المـرأة المـسلمة   : لنجارنقلاً عن ا) ٣٩ص(المرأة ومركزها   : رايستراتشي   )1(

 ).٢٦ص(حقوق المرأة 

 ).٧/١٠٣(قصة الحضارة : ديورانت )2(

 ).٧/١١٤(المرجع السابق  )3(



 

 
 

 

٢٠

توجـب عادتنـا    : "الرومانية تفترض أن المرأة لا حق لها على نفسها وفي ذلك يقول جايوس            
  .)١("على النساء الرشيدات أن يبقين تحت الوصاية لخفة عقولهن

كما أن المرأة لم يكن لها أي حق في التملك، فكانت إذا اكتسبت مالاً كان من نـصيب    
سواء في ذلك أكانت بالغة أم تزوجت، ثم تحسن الوضـع قلـيلاً، فتقـرر أن                رب الأسرة، و  

الأموال التي تحوزها البنت عن طريق ميراث أمها تتميز عن أموال أبيها، ولكن له الحق في                
الانتفاع بها، وعند تحرير البنت من سلطة رب الأسرة كان للأب الحق في الاحتفـاظ بثلـث                 

اقي، كما وأن الأموال التي تنتقل بها المرأة مـن بيـت أهلهـا              أموالها كملك لـه ويعطيها الب    
تصير ملكاً خالصاً للزوج بمجرد تحولها إليه، وقد عرف الرومان نوعاً من الـزواج اسـمه                

وبه تدخل المرأة في سيادة زوجها وتصير في حكم ابنته، وتنقطع صـلتها             ) الزواج بالسيادة (
  .)٢(بأسرتها الأولى

انوا ينظرون للمرأة على أنها مجرد متعة للرجـل، حيـث أنهـم             وفي الحياة العامة ك   
شجعوا العهر وأباحوه دون أن يراعوا حرمة أو ديناً، حيث كانوا يعتبـرون المعابـد أفـضل          
مكان لتعاطي البغاء، فكانوا كأهل اليونان يتغاضون عن اتصال الرجال بالعـاهرات، وكانـت    

  .)٣(شرف على تنظيمها وتحديد أجورهاهذه المهنة ينظمها القانون ويعتبرها مهنة ي

كما وأنها حرمت من جميع حقوقها، فكانوا يجبرونها على الزواج، وكانـت تخطـب              
منذ الطفولة ثم سعى رجال القانون عندهم إلى تحديد سن الزواج بسن السابعة كحـد أدنـى،                 

 ـ              ام، واعتبروا ذلك نصراً يسجل لهم، وحرمت كذلك من ممارسة حقوقها السياسية بـشكل ع
وكانوا يعتبرونها فاقدة الأهلية فكانت تخطب بدون مشاورتها وليس لها الحق فـي ممارسـة               
شعائرها الدينية بنفسها، وكانوا يرون ضرورة أن تبقى المرأة في عهدة الرجل طوال حياتهـا               

  .)٤(وفي مختلف أوضاعها الاجتماعية

                                                
نقلاً عـن    )٣٥ص(المرأة في التاريخ والتشريع     : ؛ أسعد الحمراني  )١٠/٣٦٨(قصة الحضارة   : ديورانت )1(

مبـادئ القـانون    : بدر ؛)٢٦ص(حقوق المرأة المسلمة    : ؛ بغدادي )٧ص(رأة المسلمة    حقوق الم  :النجار
 ).١/٣٠(الحقوق العامة للمرأة : نقلاً عن صلاح محمد الروماني

عمـل  : ؛ البـار )٢٦ص(حقوق المرأة المـسلمة     : ؛ بغدادي )١٦ص(المرأة بين الفقه والقانون     : السباعي) 2(
 ).٢٠ص(المرأة في الميزان 

 ).١٠/٣١٥(قصة الحضارة : ديورانت )3(

 ).٩ص ( حقوق المرأة المسلمة:نقلاً عن النجار )٨٣، ٧٩ص(المرأة عبر التاريخ : بيترمونيك )4(



 

 
 

 

٢١

دامت على قيد الحياة،    وإذا مات رب الأسرة انتقلت الولاية على البنت إلى الوصي ما          
ثم عدل ذلك أخيراً بالتوصل إلى حيلة للتخلص من الوصي، وذلك بأن تقوم المرأة ببيع نفسها                
لأي ولي تختاره، ويكون هذا البيع محرراً لها من قيود الولاية فلا يعارضـها الـولي الـذي                  

  .)١(اشتراها في أي تصرف تقوم به

ا إذا مـا اتهمـت فـي جريمـة ليقـوم      ووصل الحال بها أنها كانت تحال إلى زوجه    
بمحاكمتها، كما وكـان يقوم بمعاقبتها بنفسه، وكان له أن يحكم عليها بالإعـدام فـي بعـض     
التهم، كالخيانة مثلاً وإذا توفي عنها زوجها دخلت في وصاية أبنائها الذكور، أو إخوة زوجها               

  .)٢(أو أعمامه

 ما ذهب إليه سقراط من أن للـصديق  ومما يدلل على المهانة التي وصلت إليها المرأة  
الوفي أن يبر أصدقاءه فيعيرهم زوجته، وقد قرر مجمع روما عند بحثه في شـئون المـرأة                 

أنها كائن لا نفس له، وأنها لن ترث الحياة الأخروية، وأنها رجس، ويجب ألا تأكـل اللحـم،      (
  .)٣()الخضوعوألا تضحك، وألا تتكلم، وعليها أن تمضي جميع أوقاتها في الخدمة و

  : فارس وأشور وبابل–المرأة في حضارات بلاد النهرين : ثالثاً
كان حال المرأة عندهم من أسوأ الأحوال التي مرت بها المرأة، فقد كان للرجـل أن                 
يتصرف في المرأة كيفما شاء، فكانت له السيطرة في الأزمات جميعها، وقد أباحوا لـه فـي                 

وجة تباع وفاء لما عليه من ديون، فهم اعتبروا المرأة          بعض الظروف قتل زوجته، وكانت الز     
من جملة ما يملكه الرجل، وله التصرف بها كيفما شاء، وفق ما تمليه عليه أهواؤه ونزواتـه،             
وكانوا يفرقون بين المرأة والرجل في الزنا، فزنا الرجل كان يعد من النزوات التـي يمكـن                 

  .)٤(ذلك هو الإعدامالصفح عنها، أما الزوجة فكان عقابها على 

                                                
 ).١٧، ١٦ص(المرأة بين الفقه والقانون : السباعي) 1(

حقـوق  : نقلاً عن بغدادي ) ٢٣١ص(مبادئ القانون الروماني    : ؛ بدر )٩/١١٩(قصة الحضارة   : ديورانت )2(
 .)٢٦ص (المرأة المسلمة

 ).٣٨، ١/٣٧(الحقوق العامة للمرأة : محمد )3(

 ).٣٣، ٢/٣٢(قصة الحضارة : ديورانت )4(



 

 
 

 

٢٢

أنهم كانوا يسهلون الدعارة لكهنة المعابد، ولا يرون في زنا          : ومن المتناقضات عندهم  
الكاهن في المعبد أي شيء من العار، وكانوا يعاقبون المرأة الزانية بالإعدام، وهـذا يوضـح            

  .)١(مدى ما تعرضت له المرأة من إذلال ومهانة عندهم

بالهياكل عدد من النـساء، مـنهن الخادمـات، ومـنهن     كان يتصل : فعند السومريين 
السراري للآلهة أو ممثليهم، الذين يقوموا مقامهم على الأرض، ولم تكن الفتاة السومرية ترى              
شيئاً من العار في أن تخدم الهياكل على هذا النحو، وكان أبوها يفخـر بـأن يهـب جمالهـا              

من ملل وسآمة، وكان يحتفل بإدخال ابنته في        ومفاتنها لتخفيف ما يعتري حياة الكهان المقدسة        
  .)٢(هذه الخدمة المقدسة، ويقرب القرابين في هذا الاحتفال

فكان حالها أسوأ من ذلك، فقد كان من عـاداتهم وفـي            : أما حال المرأة عند البابليين    
شرائعهم أن المرأة إذا أرادت أن تتزوج فعليها قبل ذلك أن تفض بكارتها من قبل رجل غيـر              

أنه يجب على كل امرأة بابلية أن تجلس        : (لذي ستتزوجه، وكان ذلك وفق قانون عندهم مفاده       ا
في هيكل الزهرة مرة واحدة في حياتها، وأن تضاجع رجلاً غريباً، فكانت الكثيرات يجلـسن               
وعلى رؤوسهن تيجان من الحبال، بين الغاديـات والرائحـات التـي لا ينقطـع دخـولهن                 

ممرات مستقيمة في كل الاتجاهات بهـدف العـرض، فكـان يمـر        وخروجهن، وكان بينهن    
الغرباء في هذه الممرات لاختيار من يرغبون فيهن من النساء، وكان عليها إذا جلـست هـذه    
الجلسة ألا تعود إلى منزلها حتى يلقى إليها قطعة من الفضة في حجرها من أحد الرجال ثـم                  

ن لها حـق الـرفض؛ لأن رفـضها يحرمـه     يقوم بعد ذلك بمضاجعتها خارج المعبد، ولم يك     
القانون لما أضافوا على هذه العادة السيئة من قداسة، فكانت تسير المرأة وراء الرجل الـذي                
ألقى إليها قطعة الفضة وليس لها رفضه مهما كان حتى يقوم بمضاجعتها، لتتحلل مما عليهـا                

  .)٣()من واجب تجاه الآلهة

 أشفق الـزوج   الزوجـة الزانية ومن زنت معه، إلا إذا وكان القانون عندهم ينص على إغراق     
 إليهـا  على زوجته، وكان في وسع الرجل أن يطلق زوجته ولا يتطلب منه هذا أكثـر مـن رد بائنتهـا      

  .)٤(لست زوجي فقد وجب قتلها غرقاً: لست زوجتي، أما إذا قالت هي له: وقوله لها

                                                
 ).١١ص(حقوق المرأة المسلمة : النجار) 1(

 ).٢/٣٢(قصة الحضارة : ديورانت )2(

 ).٣٣٠، ٢/٢٢٩(المرجع السابق  )3(

 ).٢/٢٣٢(المرجع السابق  )4(



 

 
 

 

٢٣

اء توزع على الأبناء الـذكور دون  وكان المرأة تحرم من الميراث، إذ كانت تركة الآب    
  .البنات، إلا إذا انتفى وجود الأولاد الذكور

وفي فارس أباح القانون زواج الأب من ابنته والابن من أمه، وكان الابن يرث أمـه                
بعد موت أبيه، لا كأم بل كزوجة أو تبعة من تبعات التركة، فالمرأة في حـضارة مـا بـين                    

ل، وعديمة الأهلية وليس لها أي حق من الحقوق المدنيـة أو    النهرين وفارس كانت متعة للرج    
  .)١(الدينية، فحتى العبادة لها، نوع من أنواع الدعارة

  : المرأة في الحضارة الهنديةةمكان: رابعاً
كان ينظر للمرأة على أنها لاحق لها في الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو ولدها، فإذا                

 إلى رجل من أقارب زوجها وهي قاصرة طيلـة حياتهـا،            مات هؤلاء جميعاً وجب أن تنتمي     
وكانت تنزل منزلة الإماء، ووصلت بها المهانة في مجتمعهم أن الرجل كـان يقـامر علـى                 
زوجته وقد يخسرها، وكان الزوج إذا مات لم يكن لزوجته الحق في الحياة من بعده، بل يجب                 

د واحد، وذلك إيماناً منهم بأن      أن تموت يوم موت زوجها وأن تحرق معه وهي حية على موق           
  .)٢(ذلك تفادياً لها من عذاب الحياة وشقاء الدنيا

كما أنهم اعتبروا المرأة دون الرجل منذ الولادة والخلق الأول، ففـي أسـاطيرهم أن               
المبدع الإلهي عندما أراد خلق المرأة وجد أن مواد الخلق قد نفذت كلها في صـياغة الرجـل     

اصر الصلبة بقية فحل هذه المشكلة عن طريق البقايا المتناثرة من خلـق           ولم يبق لديه من العن    
الرجل، فصاغ المرأة من ما تبقى من القصاصات التي تناثرت من عمليات الخلـق الـسابقة،                

  .)٣(يختار قصاصة من هنا وجذاذة من هناك

والمرأة في معتقداتهم وكتبهم رمز غواية، وعنوان شر للرجل ومصدر تدنيس، فقـد             
عندما خلقت المرأة فرض عليها حـب الفـراش والمقاعـد والزينـة     (ء في كتبهم المقدسة    جا

والشهوات الدنسة والتجرد من الشرف وسوء الخلق، فالنساء دنسات كالباطل نفـسه، وهـذه              

                                                
 ).١٣، ١٢ص( المرأة المسلمة حقوق: النجار) 1(

المـرأة بـين الفقـه والقـانون     : ؛ الـسباعي )٦١،  ٦٠ص(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين      : الندوي )2(
 ).٤٠، ١/٣٩(الحقوق العامة للمرأة : ؛  محمد)١٨ص(

نقـلاً عـن    ) ٢٥ص(المرأة في التاريخ والتشريع     : ؛ أسعد الحمراني  )٣/١٧٨(قصة الحضارة   : ديورانت )3(
 ).١٣ص(حقوق المرأة المسلمة : النجار



 

 
 

 

٢٤

، وأن مهمتها هي غواية الرجل، لذلك فإن الحكمة في مصاحبة النساء هـي أخـذ      )قاعدة ثابتة 
  .)١(م يعتبرون المرأة لا تستطيع أن تستقل بنفسهاالحيطة والحذر، كما أنه

كذلك فقد حرموها حق الملكية مساواة لها بالعبيد، فمن شرائعهم أن ثلاثة أشخاص لا              
كما وأن الزنا كان في الأعم الأغلب مقصوراً على المعابد،          . الزوجة، والابن، والعبد  : يملكون

لق عليهن اسم خادمات الآلهة، وكانـت       ففي الأصقاع الجنوبية كان هناك بعض العاهرات يط       
حـسب  _مهمتهن إشباع رغبات الرجال الشهوانية وما هن في ذلك إلا طائعات أوامر السماء              

فقد كان في كل معبد في تامل مجموعة من النساء المقدسات اللائـي يـستخدمهن               _ اعتقادهم
لـك إمتـاع الكهنـة،      المعبد أول الأمر في الرقص والغناء أمام الأوثان، وكان عملهن بعد ذ           

فبعضهن قصرن عملهن على عزلة المعابد وكهانها، وإن كانت الأخريات قد توسع في ذلـك               
فشمل كل من يدفع أجراً لذلك على أن يكون لرجال الدين نصيباً من ذلك، وقد اكتسبت هـذه                  

ات في  العادة صبغة الجلال، فلم ير فيها أحداً ما يتنافى مع الأخلاق حتى أن السيدات المحترم              
  .)٢(كثير من الأحيان يهبن بناتهن إلى هذه بنفس الروح التي يوهب بها الابن إلى الكهنوت

وقد وصلت المهانة بالمرأة والاستهتار بمكانتها، أنها كانت تقـدم كقربـان للآلهـة،              
لترضى أو لتأمر بالمطر أو بالرزق على العباد، ففي أحد مناطق الهند القديمة توجـد شـجرة      

ليس المصير المقدور، والـريح،   : مون لها كل سنة فتاة لتأكلها، وفي شرائع الهندوس        كانوا يقد 
  .)٣(والموت، والجحيم، والسم، والأفاعي، والنار أسوأ من المرأة

أن المـرأة  (كما وأن حقوق الزوج على الزوجة تستمر حتى بعد وفاته، ففي شرائعهم          
 الموت عند شريعة من لا يحرقـون مـع   المخلصة التي تريد أن تتمتع بقرب زوجها منها بعد  

جثة الزوج، عليها ألا تغفل عما يمقته أو يغضبه سواء كان حياً أو ميتاً، وعليها ألا تأكل بعـد           
وفاته سوى الأزهار والجذور والفواكه فقط، ليضمر جسمها، كما وأنه لا يجوز لها ذكـر أي                

  .)٤(رجل بعد وفاة زوجها مهما كان شأنه

                                                
؛ تـاريخ   )١٣ص(حقوق المرأة المـسلمة     : نقلاً عن النجار   )٣٤٩ص (المرأة ومركزها : ستراتشي راي  )1(

 ).١/٣(الحقوق العامة للمرأة : ؛ محمد)٢٤ص(حقوق المرأة المسلمة : نقلاً عن بغدادي )٣٩٤ص(العالم 

 ).٣/١٧٥(قصة الحضارة : ديورانت )2(

 ).١/٣٩(الحقوق العامة للمرأة : ؛ محمد)١٨ص(المرأة بين الفقه والقانون : سباعيال )3(

 ).١٦ص(حقوق المرأة المسلمة : نقلاً عن النجار )٣٤٨ص( دراسات في أحكام الأسرة :محمد البلتاجي )4(



 

 
 

 

٢٥

  :لمرأة عند اليهودمكانة ا: خامساً
كان اليهود يحتقرون المرأة ويعتبرونها نجسة طوال مدة حيضها، فلا يأكل الرجل من             
يدها ولا ينام معها في فراش واحد، كما أنهم ينظرون للمرأة على أنها من حبائـل الـشيطان                  

أن اليهود كانت إذا حاضـت      :  ذلك بقوله  وأنها أساس الخطيئة في الأرض، وقد بين النبي         
مـا  : منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها ولم يجامعوها فقال صـحابة رسـول االله       

  .)١()اصنعوا كل شيء إلا النكاح: نصنع يا رسول االله، قال

وكانت بعض طوائف اليهود تعتبر البنت في مرتبة الخادم، وكان لأبيها الحق فـي أن       
ين، أو تبرع لها والدها في حياتـه، وحـين          يبيعها قاصرة، وكانت لا تورث إلا إذا انعدم البن        

يكون للمتوفى ابن وتحرم البنت من الميراث بسبب وجوده، كان يثبت لها على أخيهـا النفقـة    
والمهر عند الزواج، إذا ترك أبوها عقاراً، أما إن ترك مالاً منقولاً فلا شيء لها مـن النفقـة                   

م وجود ابن للمتوفى، لم تكـن تـستطيع         والمهر ولو ترك أموالاً كثيرة، وكانت إذا ورثت لعد        
الزواج من سبط آخر، ولا يحق لها أن تنقل ميراثها إلى غير سـبطها، كمـا وأنهـم كـانوا                    

  .)٢(يعتبرونها لعنة لأنها أغوت آدم

أما عن الزواج لدى اليهود فهي صفقة شراء تعد المرأة به مملوكة، تشترى من أبيهـا    
رأة المتزوجة كالقاصر والصبي والمجنون لا يجـوز        فيكون زوجها هو سيدهـا المطلق، والم     

لها البيع ولا الشراء، كما وينص الفكر اليهودي على أن جميع مال المـرأة ملـك لزوجهـا،                  
وليس لها سوى ما فـرض لها من مؤخر الصداق في عقـد الزواج تطالب به بعـد موتـه،                 

 تلتقطه وتكسبه مـن سـعي   أو عند الطلاق منه، وعلى هذا فكل ما دخلت به من مال وكل ما         
وعمل، وكل ما يهدى إليها في عرسهـا، ملك حلال لزوجها، يتصرف فيه كيف شاء بـدون                

  .)٣(معارض أو منازع

                                                
 ).٣٠٢(، رقم )٨٣ص(صحيح : مسلم )1(

عمـل  : ؛ البار)٢٠، ١٧ص(قوق المرأة المسلمة ح: ؛ النجار)١٩ص(المرأة بين الفقه والقانون    : السباعي )2(
 ).١/٤١(الحقوق العامة للمرأة : ؛ محمد)٣٢ص(حقوق المرأة : ؛ بغدادي)٢٣ص(المرأة في الميزان 

 ).٣٠٩، ١/٣٠٨(مقارنة الأديان : نقلاً عن شلبي )٥٢ص (اليهود في الحضارات الأولى: غوستاف لوبون )3(



 

 
 

 

٢٦

  :المرأة عند النصارى: سادساً
اعتبروا أن المرأة هي المسئولة عن انتشار الفواحش والمنكرات فـي المجتمـع، وأن     

ن الخامس للميلاد عقد مؤتمراً للبحـث فـي شـأن         الزواج دنس يجب الابتعاد عنه، وفي القر      
المرأة وكان سؤالهم المطروح هل المرأة جسم بلا روح، أم لها روح؟، وفي القـرن الـسابع                 

  .)١(عشر خلص رجال العلم في روما إلى أن المرأة لا روح لها

أما الفرنسيين فعقدوا في القرن السادس مؤتمراً للبحث، هل المرأة يمكـن اعتبارهـا              
ساناً أم غير إنسان، ولكنهم أنصفوها، فاتفقوا بعد أخذ ورد على أنها إنـسان ولكـن إنـسان         إن

م، وقد سنت المحاكم الكنسية في القـرن  ٥٨٦قذر، خلق لخدمة الرجل وصدر هذا القرار عام       
أن للزوج أن يعير زوجتـه لرجـل آخـر لمـدة يرتـضيها      : الحادي عشر قانوناً ينص على   

  .كل حاكم أن يستمتع بامرأة الفلاح إلى أربع وعشرين ساعةالمستعير، وكان من حق 

م كان يبيح للرجل بيع زوجته وفـي سـنة          ١٠٨٥أما القانون الإنجليزي فحتى تاريخ      
 وسـائل   النساء، وابتدع هذا المجلس   م عقد مجلس اجتماعي في بريطانيا خصص لتعذيب         ١٥٠٠

  .)٢(النصارى وهن أحياءلتعذيبهن، وعلى هذا الأساس شاعت حوادث حرق النساء عند 

جعـل للرجـل    : م١٨٠٤الصادر سنة   ) قانون نابليون (وفي القانون المدني الفرنسي     
 ٢١٧منفرداً دون المرأة أن يتصرف كيف يشاء فيما يخصه أو يخصها، فقد جاء في المـادة                 

أن المرأة المتزوجة حتى لو كان زواجها قائماً على أسـاس الفـصل بـين               (من هذا القانون    
ها وملكية زوجها، لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقـل ملكيتهـا ولا أن تـرهن، ولا أن           ملكيت

  .)٣( كتابيةفي العقد أو موافقته عليه موافقةتملك بعوض أو بغير عوض، بدون اشتراك زوجها 

وقد تضمن هذا القانون ما مؤداه أن المرأة مخلوق قاصر مدى الحياة، فقـد جردهـا                
أو المقاضاة أو التوقيـع على عقود الإيجار، أو التعهد بـأي التـزام            القانون من حق الشهادة     

أو ممارسة مهنة منفصلة أو الحصول على أي وثيقة رسمية من دون موافقـة زوجهـا، وإذا                 
كانت تعمل فـإن أجرها كان يعتبر ملكاً لزوجها، وقـد ظل الزوج يتمتع بهذا الحـق حتـى                 

  .)٤(م١٩٣٨سنة 

                                                
 ).١/٣٠(الحقوق العامة للمرأة : ؛ محمد)٢١ص(حقوق المرأة المسلمة : النجار) 1(

 ).٢١، ٢٠ص(المرأة بين الفقه والقانون : ؛ السباعي)٢١ص(حقوق المرأة المسلمة : النجار) 2(

 ).٢٢ص(حقوق المرأة المسلمة : نقلاً عن النجار) ٢٠ص(المرأة في الإسلام : علي عبد الواحد )3(

 ).٢٢ص(حقوق المرأة المسلمة : نقلاً عن النجار )٦١ص (عةالمرأة في التاريخ والشري: أسعد الحمراني )4(



 

 
 

 

٢٧

  :هليةالمرأة في الجا: سابعاً
العصر الجاهلي عند العرب أطلق على العصر الذي عاشه العـرب قبـل الإسـلام،               
والجاهلية هنا المقصود بها هو البعد عن االله سبحانه وتعالى، وليس المقـصود بهـا التخلـف        
الحضاري أو المادي، فالمجتمع الجاهلي لم يكن له نظام أو قـانون موحـد، لـذلك اختلفـت            

عمل السيء عند بعضهم هو عمل حسن عند الآخرين، وبالنظر إلـى            نظرتهم للأمور، فكان ال   
ما كانت عليه المرأة في المجتمع الجاهلي يبدو للناظر أن بعض النساء قد ارتفعت منـزلتهن                
في أقوامهن، وكانت لهن مكانة عالية، لكن ذلك كان لنساء قلائل لا يتجاوز في عـدده بـضع    

فلم يختلف حالهن عن حـال النـساء فـي المجتمعـات     نساء، أما الغالبية العظمى من النساء      
السابقة، لكن النساء العربيات في المجتمع الجاهلي تميزن بحماية الرجل لهن واستماتته مـن              

  .)١(أجل صيانة أعراضهن بدافع النخوة

هو ما تمتعت به المرأة مـن الحمايـة،   : لكن هذه الميزة كانت سلاحاً ذا حدين، الأول 
ت سبباً من أسباب وأد البنات، خوفاً من العار، فكان المـرء إذا ولـدت لـه                 أنها كان : والثاني

امرأته بنتاً أخذها وحفر لها حفرة فرماها فيها وأهال عليها التراب، وما هو أشد وأشـنع مـن          
ذلك أنه قد يترك الفتاة حتى تكبر ثم يأخذها من أمها ويحفر لها حفرة وتـنفض عنـه ابنتـه                    

إلى الحفرة ويهيل عليها التراب دون أن يؤثر فيه صراخها أو بكائهـا             التراب ثم يقوم بدفعها     
حتى وصل الأمر ببعض الأمهات أن تقوم بحفر الحفرة بنفسها قبل أن تلد، فإن وضعت بنتـاً                 
ألقتها في تلك الحفرة، أو تقوم بخنقها بعد ولادتها، فلقد كانت كراهية المرأة صفة سائدة لـدى                 

: ات السابقة، ولقد بين االله سبحانه وتعالى ذلـك بقولـه       العرب، مثلهم مثل المجتمع   


)كما أنهم لم يعطوا المرأة )٢ ،
أي شيء من الحقوق فلم تكن المرأة ترث شيئاً وهم كانوا يرون أنه لا يعطى الإرث إلا مـن                   

  .)٣(قاتل على ظهر الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة

                                                
 ).٢٦، ٢٥ص(حقوق المرأة المسلمة : النجار) 1(

 ).٥٩ – ٥٨(الآيتان : سورة النحل )2(

حقوق المرأة المـسلمة  : ؛ النجار)٤/٣٩٤(تفسير المنار : ؛ رضا )٥/٤٥(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي )3(
؛ )٤٥ص(عمل المـرأة فـي الميـزان        : ؛ البار )٢٨ص(أة المسلمة   حقوق المر : ؛ بغدادي )٢٧،  ٢٥ص(

 ).١/٦١(الحقوق العامة للمرأة : محمد



 

 
 

 

٢٨

 إذا مـات    ولم تقف مهانة الجاهلية العربية للمرأة عند ذلك، بل وصل الأمر بها أنـه             
زوجها قام أكبر أبنائه، فطرح عليها ثوبه فصارت حقاً له بدون إذنها، فكانت المـرأة تعتبـر                 
جزءاً من الميراث، وكان للابن الأكبر أن يرث جميع نساء أبيه، حتى أن بعضهم كان يستمتع                

نـت  بهن عداً أمه، وكان للرجل أن يتزوج بالعديد من الزوجات بلا حدود، كما وأن المرأة كا               
تحرم من المهر فكان لوالدها أخذ جميع مهرها ولا يعطيها أي شيء منه، وكان الزوج يطلق                
زوجته ثم يراجعها في أثناء فترة العدة وذلك ليمنعها من التزوج بغيره، وكانت بعض القبائـل             
تجيز طريقة استيلاء الرجل على المرأة بالقوة ويبيح له إذا نجح في ذلك أن يقوم بمعاشـرتها                 

  .)١(اشرة الأزواج سواء كان ذلك في حرب نظامية أو عن طريق المباغتة والخطفمع

عـن  فأما عن طرق النكاح في الجاهلية فقد بينته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها،               
ليـة  أَن النِّكَاح في الْجاه   (أَخْبرتْه   رضي االله عنها     زوج النبي    أَن عائِشَةَ    بن الزبير عروةَ  

   اءأَنْح ةعبلَى أَرع النَّاسِ   : كَان كَاحا ننْهم كَاحفَن،          نَتَـهاب أَو تَـهلِيلِ وجلُ إلَى الرجالر خْطُبي 
أَرسـلي  :  كَان الرجلُ يقُولُ لامرأَته إذَا طَهرتْ من طَمثهـا         : ونكَاح آخَر  ،فَيصدقُها ثُم ينْكحها  

حتَّى يتَبين حملُها من ذَلِك الرجـلِ  أبداً إلَى فُلانٍ فَاستَبضعي منْه ويعتَزِلُها زوجها ولا يمسها      
  نْهم عضتَبي تَسالَّذ،       با إذَا أَحهجوا زهابا أَصلُهمح نيلُ    ، فَإِذَا تَبفْعا يإِنَّمـي      وـةً فغْبر ذَلِك

 لَدالْو ةاباعِ  ،نَجضبتالاس كَاحى نمسي ذَا النِّكَاحه فَكَان ،آخَر كَاحنطُ  : وهالـر عتَمجـا   يم وند
يالٍ بعد أَن تَـضع      فَإِذَا حملَتْ ووضعتْ ومر لَ     ،الْعشَرة فَيدخُلُون علَى الْمرأَة كُلُّهم فَيصيبونَها     

  هِملَتْ إلَيسا أَرلَهما         ،حهنْدوا ععتَمجتَّى يح عتَنمي أَن منْهلٌ مجر عتَطسي فَلَم ،  مفَتَقُولُ لَه  :  قَـد
          ا فُلاني نُكاب وتُ فَهلَدو قَدو رِكُمأَم نم ي كَانالَّذ فْتُمري   ،عمفَتُس   همتْ بِاسبأَح نـقُ   ،ملْحفَي 

 ونكَاح رابِع يجتَمع النَّاس الْكَثير فَيدخُلُون علَـى         ،بِه ولَدها لا يستَطيع أَن يمتَنع منْه الرجلُ       
 فَمـن  ،ابِهِن الرايات وتَكُون علَمـا  وهن الْبغَايا ينْصبن علَى أَبو،الْمرأَة لا تَمتَنع ممن جاءها 

  هِنلَيخَلَ عد نهادا الْقَافَةَ         ،أَرا لَهوعدا ووا لَهعمتْ جعضوو ناهدلَتْ إحمقُـوا    ، فَإِذَا حأَلْح ثُم 
نوري يا بِاَلَّذهلَدو،تَنملا ي نَهاب يعدو فَالْتَاطَ بِه ذَلِك نم ٢()ع(.  

                                                
حقـوق  : ؛ بغدادي)٢٧ص(حقوق المرأة المسلمة : ؛ النجار)٨٨، ٥/٨٧(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي )1(

 ).٢٩، ٢٨ص(المرأة المسلمة 

 ).٥١٢٧(، رقم )٣/١٦٥١(صحيح : رواه البخاري )2(



 

 
 

 

٢٩

كما أن الكثير منهم كان له العديد من الجواري فكان يكرههن على البغـاء ويتكـسب         
من وراء ذلك ومن هؤلاء عبد االله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في المدينة إلى أن نزلـت          

  .)١(الآيات الكريمة بمنع هؤلاء من إكراه فتياتهم
  

                                                
 ).٢٧ص(عمل المرأة في الميزان : البار) 1(



 

 
 

 

٣٠

 
 

  
لقد جاء الإسلام لرفع الظلم والاضطهاد عن المظلومين، فقد جاء بالتـشريع العـادل              
المنصف لكل الأفراد، فالرجال والنساء فيه سواء، فالإسلام حفظ للمرأة حقوقها التـي سـلبت          
منها، وأعاد لها مكانتها التي خلقها االله سبحانه وتعالى من أجلها، فالإسلام قد أرسـى وثبـت                 

مرأة العديد من القواعد والمبادئ التي تكفل لها العيش بأمـان وطمأنينـة، وتـتلخص هـذه          لل
  :المبادئ فيما يلي

 :المساواة مع الرجل في الإنسانية -١

، فالمرأة فـي  )١(: يقول تعالى 
ب الإنساني مخلوق كالرجل تماماً لا يختلفان، فهما فـي الثـواب والعقـاب              الإسلام من الجان  

سواء، وليس لأحدهما فضل على الآخر بسبب النوع أو الوظيفة؛ لأن هذا أمر قد قدره االله لـه         
  .)٢(أو عليه وليس للبشر فيه دخل

 :دفع عنها اللعنة التي كان يلصقها بها رجال الديانات السابقة -٢

  معاً، وقد جعـل المـسئولية   منها وحدها، بل منهما    ناشئاً   دم بالخروج من الجنة   فلم يجعل عقوبة آ   
 ، وقال عن)٤(: ، يقول تعالى )٣(مشتركة بينهما 

  .)٥(: توبتهما

ولأن الإسلام جاء بالعدل لذلك أعفى المرأة من ذنب لم ترتكبه، فهي لا تتحمل مـسؤولية                
:  يقول تعالى  )٦(أمها حواء 

)٧(.  

                                                
 ).١(من الآية : سورة النساء )1(

 ).٣١ص(حقوق المرأة المسلمة : النجار) 2(

 ).١٣٣ص(النظم الإسلامية : ؛ مقداد وآخرون)٢٦ص(المرأة بين الفقه والقانون : السباعي )3(

 ).٣٦(من الآية : سورة البقرة )4(

 ).٢٣(الآية : سورة الأعراف )5(

  ).٢٦ص(المرأة بين الفقه والقانون : السباعي) 6(
 ).١٣٤(الآية : سورة البقرة )7(



 

 
 

 

٣١

 :المرأة في الإسلام أهل للمسؤولية الكاملة -٣

 فالمرأة في الإسلام كالرجل مكلفة بالعديد من الواجبات والأوامر التي جاء بهـا النبـي           
فإن هي أحسنت وأطاعت كان لها الأجر والثواب من عند االله سبحانه وتعـالى مثلهـا مثـل                  

: ، يقول تعالى  )١(الرجل
)ويقول تعالى )٢ ، :




)٣(.  

 من باب   لت النبي   ـأرضي االله عنها س   : وإن من أسباب نزول هذه الآية هو أن أم سلمة         
  .)٤( الكريمةإني لا أسمع ذكر االله عز وجل للنساء في الهجرة، فنزلت هذه الآية: الاطمئنان القلبي قائلة

 :االترحيب بالأنثى منذ ولادته -٤

لقد اهتم الإسلام بالأنثى منذ الولادة، فأنقذها مما كانت فيه من ضياع وهوان، وسمى بهـا                
إلى مراتب عظيمة من التكريم، فبعد أن كانت تدفن وهي حية، جاء الإسلام مشنعاً على هـذه                 

: ، يقول تعـالى   )٥(العادات السيئة، وحرم وأد البنات وقتلهن     
)فقد نهى القرآن الكريم عن الوأد وغلظ فعلتـه، وجعلهـا موضـوعاً مـن                )٦ ،

، )٧(إن الموؤودة ستسأل عن وأدها، فكيف بوائـدها؟       : موضوعات الحساب يوم القيامة، ويقول    
: وقال تعالى 

)٨(.  

                                                
  ).٢٦ص(المرأة بين الفقه والقانون : السباعي) 1(
 ).٩٧(الآية : سورة النحل )2(

 ).١٩٥(الآية : سورة آل عمران )3(

 ).٤/٦٥٥(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 4(

  ).٢٧ص(قانون المرأة بين الفقه وال: السباعي) 5(
 ).٩ – ٨(الآيتان : سورة التكوير )6(

 ).٦/٣٨٤٠(في ظلال القرآن : قطب) 7(

 ).١٤٠(الآية : سورة الأنعام )8(



 

 
 

 

٣٢

 :أمر الإسلام بإكرام المرأة بنتاً وزوجة وأماً -٥

فقد رتب على الاهتمام بهن ورعـايتهن الأجـر والثـواب           : أما تكريمه للمرأة وهي بنت    
جاءتْني مسكينَةٌ تَحملُ ابنَتَينِ لَها     (أَنَّها قَالَتْ   رضي االله عنها     عائِشَةَالعظيم، فعن أم المؤمنين     

 ، ورفَعتْ إلَـى فيهـا تَمـرةً لِتَأْكُلَهـا         ،فَأَطْعمتها ثَلاثَ تَمرات فَأَعطَتْ كُلَّ واحدة منْهما تَمرةً       
مرةَ الَّتي كَانَتْ تُرِيد أَن تَأْكُلَها بينَهما فَأَعجبني شَأْنُها فَـذَكَرت            فَشَقَّتْ التَّ  ،فَاستَطْعمتْها ابنَتَاها 

     ولِ اللَّهستْ لِرنَعي صالَّذ          َنَّةا الْجا بِهلَه بجأَو قَد اللَّه النَّارِ  وأفَقَالَ إن نا ما بِهتَقَه١()أَع( ،
   .)٢()لي من هذه الْبنَات بِشَيء كُن لَه ستْرا من النَّارِمن اُبتُ: (وفي رواية أخرى

أما إكرامها وهي زوجة، فقد جعلها الإسلام من النعم التي امتن االله بها على عباده يقـول                 
: تعالى

)٣(.  

فهي نفس واحدة في طبيعة تكوينها، وإن اختلفت وظيفتها بـين الـذكر             : (يقول سيد قطب  
والأنثى، وإنما هذا الاختلاف ليسكن الزوج إلى زوجه ويستريح إليها، وهذه هي نظرة الإسلام              

قيقة الإنسان، ووظيفة الزوجية في تكوينه، وهي نظرة كاملة وصادقة جاء بها هذا الدين منذ               لح
  .)٤()أربعة عشر قرناً

أما إكرامها وهي أم، فقد جاء القرآن الكريم في العديد من النصوص يتحدث عـن فـضل               
: الأم ومكانتها، يقول تعالى   

)٥(.  

: كما وأن القرآن الكريم دعا الإنسان المسلم إلى الإحسان في معاملة والديه يقـول تعـالى               


)٦(.  

                                                
 ).٢٦٣٠(، رقم )٦٦٩، ٦٦٨ص(صحيح : مسلم )1(

 ).١٤١٨(، رقم)١/٤٢٢(صحيح : البخاري )2(

 ).٢١(الآية : سورة الروم )3(

 ).٣/١٤١١(في ظلال القرآن : قطب )4(

 ).١٤(الآية : سورة لقمان )5(

 ).٢٤ – ٢٣(الآيتان : سورة الإسراء )6(



 

 
 

 

٣٣

ثـم  : أمك، قـال  : من أحق الناس بحسن صحابتي؟، قال     : ( وقال ولقد جاء رجل للنبي     
  .)١()أبوك: لثم من؟، قا: أمك، قال: ثم من؟، قال: أمك، قال: من؟، قال

فهذا الحديث فيه دلالة على أن محبة الأم والشفقة عليها يجـب أن تعـادل            : يقول القرطبي 
ثلاثة أمثال محبة الأب، وذلك لأنها ذكرت في الحديث ثلاث مرات وأما الأب فقد ذكـر فـي                  

  .)٢(الرابعة فقط

يطاولها فيها زوجـة    وبذلك يتبين أن مكانة الأم في الإسلام عالية الذرى، رفيعة المقام، لا             
ولا ولد، ويجب على المسلم أن يخفض جناحه لها ويتحمل منها ما قد يبدو منها في حالة مـن                   
حالات الغضب، وإن كان ذلك نادر الحدوث، لرقة الأم وشدة عاطفتها وحبها لبنيها، وهي التي               

تغفر حتى قبـل    غالباً ما تحتمل منهم الجفوة وخشونة القول، وتعفو قبل أن يطلب منها العفو و             
  .)٣(أن يطلب منها الغفران

  :رغب الإسلام في تعليم المرأة -٦
أيما رجل، كانت عنده وليده فعلمهـا   : (فقد دعا الإسلام إلى تعليم المرأة وتأديبها يقول      

فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهـل               
  .)٤() فله أجرانوأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربهبي فله أجران، الكتاب آمن بنبيه وآمن 

  :أعطاها حق الإرث في جميع مراحل حياتها -٧
فقد فرض الإسلام للمرأة نصيباً في الميراث، فبعد أن كانت تحرم مـن الميـراث وفـي                 
أحوال أخرى كانت تعد جزءاً من الميراث، جاء القرآن ليقـرر لهـا نـصيباً مفروضـاً فـي       

: ، قال تعالى  )٥(ركةالت
)٦(.  

                                                
 ).٥٩٧١(، رقم)٤/١٨٩١(صحيح : البخاري )1(

 ).١٠/٥٧٥(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )2(

 ).٣٦ص(عمل المرأة في الميزان : البار )3(

 ).٥٠٨٣(، رقم)١٦٣٧، ٣/١٦٣٦(صحيح : البخاري )4(

  ).١٣٨، ١٣٧ص(سلامية النظم الإ: مقداد وآخرون )5(
 ).٧(الآية : سورة النساء )6(



 

 
 

 

٣٤

  :نظم الإسلام حقوقها كزوجة -٨
شخصيتها المدنية الكاملة، فالزواج في الإسلام لا يسلب المـرأة أي           فالمرأة في الزواج لها     

شيء من حقوقها بل تبقى تتمتع بكامل حقوقها المدنية، مستقلة بذلك عن زوجها، فـلا يجـوز                 
للزوج أن يأخذ شيئاً من مالها، قل ذلك الشيء أو كثر، إلا إذا كان ذلك برضاها وعـن طيـب    

  .)١(نفس منها

: ريم قد جعل القوامة للرجال على النساء في قولـه تعـالى           وإن كان القرآن الك   
)إلا أن )٢ ،

  .)٣(ج إليه البيتهذه المسؤولية أساسها تحميل الرجل مهمة الذب عنهن، والإنفاق فيما يحتا

  :نظم قضية الطلاق وفق قيود وضوابط تمنع الظلم الواقع على المرأة -٩
فقد جعل الإسلام للطلاق حداً لا يتجاوزه، وهـو الثلاث، أما عند العرب في السابق فلـم                
يكن له حد يقف عنده، وجعل لإيقـاع الطلاق وقتاً محدداً، ولأثره عدة تتيح للزوجين العـودة                

والوئام، كما أنه حدد عدد الزوجات فجعله أربعاً، وكان قبل الإسلام لـيس مقيـداً               إلى الصفاء   
  .)٤(بعدد معين

  :جعلها قبل البلوغ تحت وصاية أوليائها -١٠
وجعل ولايتهم عليها ولاية رعاية وتأديب وعناية بشؤونها وتنمية لأموالهـا، لا ولايـة              

للإلتزامات المالية كالرجل سواء بـسواء،      تملك واستبداد، أما بعد البلوغ فجعلها كاملة الأهلية         
فعند النظر إلى أحكام الفقه الإسلامي يتضح جلياً أنه لا فرق بين أهلية الرجـل والمـرأة فـي     
التصرفات الماليـة فلها أن تبيع وأن تشترى وأن تؤجر وترهن وتوكل وتهـب مثلهـا مثـل                 

  .)٥(الرجل تماماً

                                                
 ).١١٩، ١١٨ص(حقوق المرأة المسلمة : بغدادي )1(

 ).٣٤(من الآية : سورة النساء )2(

 ).٥/١٥٢(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )3(

 ).٢٩ص(المرأة بين الفقه والقانون : السباعي )4(

 ).٣٠، ٢٩ص(المرجع السابق  )5(



 

 
 

 

٣٥

لمكانـة التي تليق بها فـي ثـلاث مجـالات          وبما سبق يتبين أن الإسلام جعل للمرأة ا       
  :رئيسية، وهي

  .فقد أمر بإنسانيتها كاملة كالرجل: المجال الإنساني  -أ 

فقد فتح أمامها مجال التعليم وسمح لها به، بعد أن حرمت منه، وأسبغ             : المجال الاجتماعي  -ب  
ها، بـل إن    عليها مكاناً اجتماعياً كريماً في مختلف مراحل حياتها، منذ طفولتها وحتى وفات           

كرامتها تزداد كلما تقدمت في العمر وتدرجت فيه من طفلة إلى زوجة إلى أم، حيث تكون                
  .في سن الشيخوخة التي تحتاج معها إلى مزيد من الحب والحنو والإكرام

فقد أعطاها الأهلية المالية الكاملة في جميع التصرفات حين تبلـغ سـن             : المجال الحقوقي  -ج 
 .)١(ليها ولاية من أب أو زوج أو رب أسرةالرشد، ولم يجعل لأحد ع

                                                
 ).٣٠ص( المرأة بين الفقه والقانون :السباعي )1(



 

 
 

 

٣٦

 

  

  الأولالفصـل 
  حـق الزوجة فـي المهر

  
  
  :ین مبحثویشتمل على

 

 

 
 



 

 
 

 

٣٧

 
  
  
  الأولالمبحث 

  حقيقة المهر ومشروعيته
  
  

  :مطلبانوفیھ 

  .تعریف المھر: المطلب الأول

  .مشروعیة المھر:  الثانيالمطلب

  



 

 
 

 

٣٨

 
 

  

  :المهر لغة: أولاً
المهر صداق المرأة، والجمع مهور ومهورة، والمهر ما يدفعه الزوج إلـى زوجتـه              

  .)١(بعقد الزواج

أصدق المرأة حين تزوجها، أي جعل لها صداقاً، وقيل أصدقها أي سـمى لهـا             : يقال
وأمهرهـا  : لمرأة يمهرها ويمهرها مهراً أمهرها، وفـي حـديث أم حبيبـة           مهراً، وقد مهر ا   

  .)٢(النجاشي من عنده، ساق لها مهرها، وهو الصداق

إن الصداق سمي بذلك لقوته وأنه حق يلزم،        : يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة      
: ، يقول تعـالى   )٣(رهاإن مهر المرأة وهو أج    : ويقال صداق، وصدقة ولها نفس المعنى، وقال      

)٤(.  

، كمـا  )٥(: كما ويسمى المهر فريضة لقوله سبحانه وتعالى   
، كما ولـه  )٦(: وسمي طولاً لقوله تعالى   

  : الأسماء نظمت تسعة منها في بيتالعديد من

  )٧(طول حباء عقر أجر علائقة                  وفريضةمهر صداق نحل

                                                
: ؛ مجمع اللغة العربية   )١٠/١٩٧(،  )٥/١٨٤(لسان العرب   : ؛ ابن منظور  )٢/٨٢١(الصحاح  : الجوهري )1(

 ).٢/٨٨٩(المعجم الوسيط 

 ).٥/١٨٤(لسان العرب : ابن منظور )2(

 ).٥/٢٨١(، )٣/٣٣٩(معجم مقاييس اللغة : ابن فارس )3(

 ).٢٤(ة من الآي: سورة النساء )4(

 ).٢٣٧(من الآية : سورة البقرة )5(

 ).٢٥(من الآية : سورة النساء )6(

 ).٤/٣٦٧(مغني المحتاج : الشربيني )7(



 

 
 

 

٣٩

  : المهر اصطلاحاً:ثانياً
  :عرف العلماء المهر بتعريفات عديدة، منها

 .)١()هو مال زائد وجب للزوجة إزاء احتباسها عنده بمنزلة النفقة: (تعريف الحنفية للمهر  -د 

بأنه المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلـة            : (عريف آخر كما وعرفوه بت  
  .)٢()منافع البضع إما بالتسمية أو بالعقد

  .)٣(بأنه لا يشمل الواجب بالوطء بشبهة: عترض على ذلكاو

  .)٤(بعدم شموله لجواز كون المهر منفعة، أو تعليم علم، أو قرآن: عترض على ذلكاكما و

 .)٥()هو المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها: (هرتعريف المالكية للم  -ه 

 .)٦(أنه غير شامل، إذ يخرج منه ما إذا كان المهر منفعة أو قراءة قرآن: عليهاعترض 

 ـ   : (ة للمهر ـتعريف الشافعي   -و  راً كرضـاع  ـما وجب بنكاح أو وطء أو تفويـت بـضع قه
 .)٧()ورجوع شهود

  .)٨(طويلن تفويت حق له، كما وأن التعريف  فيه تضمين للزوج مع ما فيه مبأن: عليهاعترض 

  .)٩()هو العوض في النكاح ونحوه: (تعريف الحنابلة للمهر -ز  
بأن الصداق ليس بعوض حقيقة، بل هو نحلة، والنحلة هي العطية، ولـذا         : عترض عليه او

كل واحد من الزوجين ينتفع من الآخر، ويستمتع به، ولو كان عوضاً لاحتاجت أن تـدفع لـه    
  .)١٠(قابل استمتاعها بهعوضاً م

  

                                                
 ).٦٣، ٥/٦٢(المبسوط : السرخسي )1(

 ).١٠١، ١٠٠/ ٣(رد المحتار : ؛ ابن عابدين)٣/٣١٦(العناية شرح الهداية : البابرتي )2(
 ).٣/١٠١(رد المحتار : ابن عابدين )3(

 ).٥٢ص(حقوق المرأة في الزواج : الغروي) 4(

 ).٣/٤١٥(منح الجليل : عليش) 5(

 ).٥٢ص(حقوق المرأة في الزواج : الغروي) 6(

 ).٢/٢٤٧(، الإقناع )٤/٣٦٦(مغني المحتاج : الشربيني) 7(

 ).٥٢ص(حقوق المرأة في الزواج : الغروي )8(

 ).٥/١٤٢(كشاف القناع : البهوتي )9(

 ).٥٣ص(قوق المرأة في الزواج ح: الغروي )10(



 

 
 

 

٤٠

  :التعريف الراجح
بالاطلاع على ما عرف به الفقهاء المهر يتبين لنا أن جميع التعريفات لم تخـل مـن                 
اعتراضات عليها فغالبيتهم عرفوا المهر على أنه ما ثبت للمرأة بالعقد الـصحيح أو النكـاح                

  .لذلك لم يشمل تعريفهم ما وجب بالوطء

ريفهم يشمل ما وجب بالوطء إلا أنهم قد أضافوا إليه ما ليس            أما الشافعية وإن كان تع    
  ).المال الواجب بنكاح أو بوطء: (منه، لذلك فإنني أرى أن التعريف الراجح للمهر هو

  :شرح التعريف
هو جنس في التعريف يشمل كل ما يطلق عليه مال، بكافة أقسامه، كما وأنـه يـشمل                 : المال

  . العلماء تعد مالاً، وتصلح أن تكون مهراًالمنفعة؛ لأن المنفعة عند جمهور

قيد في التعريف أخرج جميع الأموال، وأبقى المهر المسمى أو ما وجب فـي              : الواجب بنكاح 
  .عقد نكاح صحيح ولم يسم فيه المهر

ويشمل ما وجب بالوطء في نكاح فاسد، وكذلك يشمل المهر الواجب بالوطء بشبهة             : أو بوطء 
  .ثلحيث يثبت فيهما مهر الم

  



 

 
 

 

٤١

 
  

  

اتفق الفقهاء على وجوب المهر للزوجة على الزوج، واستدلوا على ذلك بأدلـة مـن               
  .الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول

  : من الكتاب:أولاً
a.  قال تعالى :

)١(. 

b . قال تعالى :)٢(. 

إن في هاتين الآيتين دليلاً على وجوب دفع المهر للزوجة على زوجهـا وأن          : وجه الدلالة 
  .)٣(ك بطيب نفس منه، كما وأن المهر واجب على الزوج ديانةيكون ذل

  : من السنة:ثانياً
  تَزوج امرأةً من الأنْـصار،     أَن عبد الرحمنِ بنِ عوف    (رضي االله عنه    أَنَسِ بنِ مالِك    عن   -١

 .)٤()ن ذَهبٍوزن نَواة م: قَالَ.  أَصدقْتها؟مكَ:   اللَّه رسولُلَه فَقَالَ 

لَه رجلٌ  فَقَالَ   أَن امرأَةً عرضتْ نَفْسها علَى النَّبِي       (:  بنِ سعد الساعدي قَالَ    )٥(عن سهلِ  -٢
      لَم إن ولَ اللَّهسا را    تَييهنجوةٌ فَزاجا حلَك بِه لْ  :  فَقَالَ ،كُنكهنْدع   ن؟ قَـالَ   مءلا : شَـي

و   ولَ اللَّهسا ري ئًا      :  قَالَ ،اَللَّهشَي لْ تَجِده ك فَانْظُرلإلَى أَه ب؟اذْه بفَذَه ،  عجر لا :  فَقَالَ ، ثُم
  اَللَّهئًا  يا رسول االله    وت شَيدجا وقَالَ ،م  :    يددح نا مخَاتَم لَوو اُنْظُر، بفَذَه ،    ـعجر ثُـم ، 

مـا لـه   : ، قال سـهل  ولَكن هذَا إزارِي،للَّه يا رسولَ اللَّه ولا خَاتَما من حديد لا واَ : فَقَالَ

                                                
 ).٢٤(من الآية : سورة النساء )1(

 ).٤(من الآية : سورة النساء )2(

 ).٥/٢٦(الجامع لأحكام القرآن : ؛ القرطبي)٢٤٦، ١/٢٤٥(الكشاف : الزمخشري )3(

 ).٥١٦٧(، رقم)٣/١٦٦٣(صحيح : البخاري )4(

عمرو ابن الخزرج ابـن سـاعدة الأنـصاري         سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثـة بن             ) 5(
 وهو آخر من مات بالمدينـة مـن         الساعدي من مشاهير الصحابة، يقال كان اسمه حزناً فغيره النبي           

  ).٣/١٦٧(الإصابة في تمييز الصحابة :  ابن حجر.هـ٩١الصحابة سنة 



 

 
 

 

٤٢

 ،ما تَصنَع بِإِزارِك؟ إن لَبِستَه لَم يكُن علَيها منْه شَيء         : رسول االله فَقَالَ  .  فَلَها نصفُه  رداء
رسول  فَرآه   ، ثُم قَام  ، فَجلَس الرجلُ حتَّى طَالَ مجلسه     ،ه شَيء وإِن لَبِستْه لَم يكُن علَيك منْ     

معـي سـورةُ   :  معك من الْقُرآنِ؟ قَالَ  ذَاما:  قَالَ لَه  ، فَلَما جاء  ،أُمر بِه فَدعي  فَمولِّيا   االله  
 فَقَـد   ،اذْهـب :  قَـالَ  ،نَعم: ن عن ظَهرِ قَلْبِك؟ قَالَ    تَقْرؤُهأ:  فَقَالَ ، عددها ،سورةُ كَذَا ، و كَذَا

 .)١()بِما معك من الْقُرآنِملّكْتُكُها 

 أن ينكحه المرأة الواهبة نفسها، لم يجعـل لـه       أن الرجل الذي سأل النبي      : وجه الدلالة 
ه، ولو جاز أن يخلـو      إلى ذلك سبيلاً إلا بصداق، مع حاجته وفقره وعدم وجود ما يصدقها إيا            

  .)٢( ذلك مع شدة فقره وحاجته فدل ذلك على وجوب المهرنكاح عن مهر لما منعه النبي 

٣-     ودعسنِ ماب نرضي االله عنه    ع) س أَةً   ئِلَأَنَّهرام جولٍ تَزجر ناقًا ، عـدا صلَه فْرِضي لَمو ، 
 ، لا وكْـس ،صداق نسائِهافَإنّي أَقُولُ فيها أَن لَها صداقاً كَ:  فَقَالَ ،ولَم يدخُلْ بِها حتَّى ماتَ    

فإن يك صواباً فمن االله وإن يـك خطـأً           ،وعلَيها الْعدةُ  لَها الْميراثُ وإن  : قال ،ولا شَطَطَ 
مسعود، يابن  : وافَقَال..... ناس من أشجع  فَقَام  فمني ومن الشيطان واالله ورسوله بريئان       

 .)٤().... بِنْت واشق)٣(في بِروعاها فينا قَض نحن نشهد أن رسول االله 

 وحكم ابن مسعود رضي االله عنه دلالة علـى وجـوب           أن في حكم النبي     : وجه الدلالة 
المهر بالعقد، وأنه لا يجوز أن يخلو عقد من المهر، وإذا لم يسم المهر عند العقد وجـب لهـا                

  .)٥(مهر مثلها

                                                
 ).٥١٢٦(، رقم)١٦٥١، ٣/١٦٥٠(صحيح : البخاري )1(

 ).٣/٢٧٦(المنتقى : الباجي )2(

بروع بنت واشق الأشجعية، مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي ولم يفرض لها صداقاً فقضى لها                 ) 3(
٤/١٧٩٥(الاستيعاب : ابن عبد البر.  مثل صداق نسائها.(  

 ).٣٢١ص(سنن أبي داود : ، صححه الألباني)٢١١٦ح(، )٢/٢٠٣(سنن : أبي داود )4(

 ).١٩٨ص(الأحوال الشخصية : زهرة؛ أبو )٢/٢٤٧(الإقناع : الشربيني )5(



 

 
 

 

٤٣

  :الإجماع: ثالثاً
أجمع المسلمون على وجوب المهر للمرأة على الرجل، وعلى عدم جواز خلـو عقـد     

  .)١(النكاح عن مهر، ولم يرد في ذلك خلاف

  :من المعقول: رابعاً
إن الزواج لو أبيح بدون أن يجب فيه المهر على الـزوج، لأدى ذلـك إلـى ابتـذال      

 بأمر الزواج، فتقطـع العلاقـة الزوجيـة لأتفـه           النساء، والحط من قدرهن، وإلى الاستهانة     
الأسباب، حيث إن الزواج لم يكلفه شيئاً من المهر، أما إذا دفع مهراً فإن ذلك يحملـه علـى                   

  .)٢(التأني في الطلاق، فلا يقدم عليه إلا عند الحاجة، أو الضرورة الشديدة

                                                
 ).٥/٢٦(الجامع لأحكام القرآن : ؛ القرطبي)٦/٦٧٩(المغني : ابن قدامة )1(

 ).١/١٨٤(الفقه المقارن للأحوال الشخصية : بدران )2(



 

 
 

 

٤٤

  
  
  
  الثانيالمبحث 

  أحــوال ثبـوت المهــر
  
  

  :وفیھ ثلاثة مطالب
  .مقارنة بالقانون الفلسطینيحالة ثبوت جمیع المھر وآراء العلماء : المطلب الأول

  .العلماء مقارنة بالقانون الفلسطینيحالة ثبوت نصف المھر وآراء : المطلب الثاني

  .آراء العلماء في أقل المھر مقارنة بالقانون الفلسطیني: المطلب الثالث

  



 

 
 

 

٤٥

 
 

  

تبين فيما سبق أن الصداق يجب إما بنفس العقد الصحيح وإما بـالوطء، وأنـه تـارة         
يكون المسمى، وأخرى يكون مهر المثل، وذلك كما لو لم يسم مهراً، أو كانت التسمية فاسدة،                

 وجوب الصداق بالعقد الصحيح     أما بالوطء فإنه يتقرر كامل المهر ولا يحتمل السقوط، إلا أن          
يكون عرضة للسقوط كله أو بعضه ما لم يوجد مؤكد من مؤكدات المهر، فإذا وجد المؤكـد                  
أصبح غير قابل للسقوط بأي حادث يعرض؛ لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالأداء                

  .)١(أو الإبراء

  :ثة مؤكداتأما مؤكدات المهر الواجب للزوجة بالعقد الصحيح فهي ثلا
  :الدخول الحقيقي: أولاً

وبه يتأكد جميع المهر بكافة أنواعه سواء كان مهر المثل، أو كان المهـر المـسمى،                
وسواء أكانت التسمية قبل العقد أم بعدها وذلك أن وطء الشبهة يوجب المهر ابتداء، لذلك كان                

ط منه شـيء بعـد ذلـك إلا         وطء النكاح أولى بالتقرير، فإذا تأكد المهر بالدخول فإنه لا يسق          
  .)٢(بالإبراء من صاحب الحق أو بالحط جزءاً منه

أن المهر قد وجب بالعقد وثبت حقاً للزوجة وصار ديناً لها في            : ووجه تأكده بالدخول  
ذمة الزوج، والدخول لا يسقط المهر؛ لأنه استيفاء للمعقود عليه، وباسـتيفاء المعقـود عليـه           

 في الإجارة، ولأن مسقطات المهر قد قيـدت بحـصولها قبـل             يتقرر البدل لا أن يسقطه كما     
  .)٣(الدخول، فإذا تحقق الدخول فقد استحال وجود المسقط

: ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى     
)٤(.  

                                                
  ).١/١٩٩(؛ بدران الفقه المقارن )١/٣٠٣(الفتاوى الهندية : نظام )1(
؛ )٢/٢٢(بداية المجتهـد    : ؛ ابن رشد  )٣/١٠٢(الاختيار  : دد؛ ابن مو  )٢/٢٩١(بدائع الصنائع   : الكاساني) 2(

الأحوال الشخصية  : ؛ أبو زهرة  )٣/٧٦(شرح منتهى الإرادات    : ؛ البهوتي )١٦/٣٤٥(المجموع  : النووي
  ).١/٢١٨(أحكام القرآن : ؛ ابن العربي)٢/٥٩٧(مدونة الفقه المالكي : ؛ الغرياني)٢١٨، ٢١٧ص(

  ).٢١٧ص(الأحوال الشخصية : ؛ أبو زهرة)٢/٢٩١(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
  ).٢٣٧(من الآية : سورة البقرة )4(



 

 
 

 

٤٦

 تـم الطـلاق     للزوج حق الرجوع بنصف المهر، إذا     أن القرآن الكريم أثبت     : وجه الدلالة 
  .)١(قبل أن يمسها، فيفهم من ذلك أنه إذا تحقق المس فليس له الرجوع عليها بشيء من المهر

: ويقول تعالى 


)٣(، وقد فسر الإفضاء بالجماع)٢(.  

  :الموت: ثانياً
، وبه يتقرر كامل المهـر ولا فـرق         )٤(ؤكدات المهر عند الفقهاء   ويعتبر الموت أحد م   

بين وفاة الزوج أو الزوجة، ولأن المهر يثبت بالعقد إلى أن يوجد ما يسقطه أو يسقط بعضه،                 
ولأن العقد لا ينفسخ بالموت، بل ينتهي به، فهو عقد للعمر فتنتهي مدته بانتهاء العمـر، وإذا                 

لمهر لما وجب بنفس العقد صار ديناً عليـه، والمـوت لـيس             انتهى يتأكد فيما مضى، ولأن ا     
  .)٥(مسقطاً للدين في أصول الشرع، فلا يسقط منه شيء بالموت كسائر الديون

هذا إذا سمي مهراً في النكاح، أما في نكاح التفويض، وهو النكاح الذي لم يسم فيـه                  
اء في وجوب المهر كـاملاً      المهر، ومات بعده الزوج أو الزوجة قبل الدخول فقد اختلف العلم          

  :إلى فريقين
قالوا أنه يثبـت لهـا      ) الحنفية والأظهر عند الشافعية والحنابلة    (جمهور العلماء   : الفريق الأول 
  .)٦(مهر المثل

 شيء ما لم يكـن      أنه لا يثبت لها من المهر     المالكية والظاهر عند الشافعية، قالوا      : الثانيالفريق  
  .)١(الدخول بين الزوجينقد سمى لها مهراً، أو تأكد ب

                                                
  ).٢/٥٩٨ (مدونة الفقه المالكي: الغرياني؛ )١٦/٣٤٦(المجموع : ؛ النووي)٢/٢٣(بداية المجتهد : ابن رشد) 1(
  ).٢١–٢٠(الآيتان : سورة النساء )2(
  ).٧/١٩١ (المغني: ؛ ابن قدامة)١٦/٣٤٦(المجموع : النووي )3(
؛ )٥/٢٢(بداية المجتهـد    : ؛ ابن رشد  )٣/١٠٢(الاختيار  : ؛ ابن مودد  )٢/٢٩٤(بدائع الصنائع   : الكاساني) 4(

، )٣/٧٦ (شـرح منتهـى الإرادات    : ؛ البهـوتي  )٨/٢٨٢(الإنصاف  : المرداوي؛  )١٦/٣٤٧(المجموع  : النووي
  ).١/٢٩٨ (أحكام القرآن: ابن العربي؛ )٢/٥٩٩(الفقه المالكي مدونة : ؛ الغرياني)٢/٣١٥(الروض المربع 

  ).٢٠٦، ١/٢٠٥(الفقه المقارن : ؛ بدران)٢/٢٩٥(بدائع الصنائع : الكاساني )5(
: ؛ الشربيني )١٦/٣٧١(المجموع  : ؛ النووي )٢/٤٩١(الهداية  : ؛ المرغيناني )٥/٦٧(المبسوط  : السرخسي )6(

الفقـه  : ؛ الزحيلـي  )٢/٣١٥(وض المربع   الر: ؛ البهوتي )٦/٧٢١(المغني  : ؛ ابن قدامة  )٢/٢٥٠(الإقناع  
  ).٦٨٠١، ٦٨٠٠، ٩/٦٧٧٩(الإسلامي 



 

 
 

 

٤٧

  :الأدلة
 ـ(رضي االله عنه عن ابنِ مسعود  استدلوا بما روي    : أدلة الفريق الأول   س ـلٍ   ئِلَأَنَّهجر ـنع 

ها فَإنّي أَقُولُ فيها أَن لَ    :  فَقَالَ ، ولَم يدخُلْ بِها حتَّى ماتَ     ، ولَم يفْرِض لَها صداقًا    ،تَزوج امرأَةً 
فـإن يـك    ،وعلَيها الْعدةُ لَها الْميراثُوإن  : قال ، ولا شَطَطَ  ، لا وكْس  ،صداق نسائِها صداقاً كَ 

نـاس مـن   فَقَـام  صواباً فمن االله وإن يك خطأً فمني ومن الشيطان واالله ورسوله بريئـان     
في بِـروع بِنْـت     اها فينا   ضقَ يابن مسعود، نحن نشهد أن رسول االله        : وافَقَال..... أشجع
قاش٢()....و(.  

المفوضة يجـب لهـا      وابن مسعود دلالة على أن       في حكم النبي    أن  : وجه الدلالة 
  .ع المهر بالوفاة إذا حدثت قبل الدخوليجم

 بناعمر وأمها بنت زيد عبيد االله بن  بنتاً ل أن  (استدلوا بما روي في الموطأ      : الثانيأدلة الفريق   
ن عمر فمات ولم يدخل بها ولـم يـسم لهـا صـداقاً     ـانت تحت ابن لعبد االله ب  ـاب ك الخط
ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه،         : ت أمها صداقها فقال عبد االله بن عمر       غفابت

ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صـداق لهـا،                   
  .)٣()ولها من الميراث

  

  :لرأي الراجحا
  : وهو ما ذهب إليـه الجمهور وذلك للأسباب الآتية

  .قوة ما استدلوا إليه -١
أن الشافعي في كتابه الأم علق القول به على صحة الحديث وقد صح الحديث وثبت عـن                  -٢

  .النبي 

أن الزواج عقد مدته العمر وبالوفاة ينتهي عقد الزواج بخلاف الطلاق فإن الزواج ينقطـع               -٣
لن تجب العدة على المرأة بالطلاق ووجبت بالوفـاة، كمـا أن المـسمى يكمـل               به، لذلك   

  .بالموت ولا يكمل بالطلاق، هذا واالله أعلم

                                                                                                                                     
: ؛ ابن العربـي   )١٦/٣٧١(المجموع  : ؛ النووي )٥/٧٤(الأم  : ؛ الشافعي )٢/٢٧(بداية المجتهد   : ابن رشد  )1(

  ).١/٢١٩(أحكام القرآن 
  ).٤١ص(سبق تخريجه  )2(
  .الجميل نفس المصدرموقوف، تخريج محمود ) ١٠٩٨ح(، )٣٠٧ص(الموطأ : مالك )3(



 

 
 

 

٤٨

  :الصحيحة )١(الخلوة: ثالثاً
  :وقد اختلف الفقهاء في أثر الخلوة الصحيحة على المهر إلى مذهبين

  :)٢(وقال به الحنابلة الحنفية، والشافعي في القديم،: المذهب الأول
اختلى بها  أن الخلوة الصحيحة يتقرر بها جميع المهر، فلو طلق الزوج زوجته بعد أن              

  . مهراً كاملاًخلوة صحيحة فإن لها

أن من استمتع بامرأته مباشـرة فيمـا        : (كما وروي عن الإمام أحمد إضافة إلى ذلك       
ذا أخذها فمسها   إ: دون الفرج من غير خلوة كالقبلة ونحوها، فكل ذلك يكمل به الصداق، وقال            

وقبض عليها من غير أن يخلو بها فلها الصداق كاملاً إذا نال منها شيئاً لا يحل لغيره، وفـي                   
إذا : من تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل وجب عليه المهر، وروى أيـضاً           : رواية

  .)٣()اطلع منها على ما يحرم على غيره فعليه المهر؛ لأنه نوع استمتاع فهو كالقبلة

  :المالكية والشافعي في الجديد: المذهب الثاني

أن الخلوة الصحيحة ليس لها أثر في تقرير المهر، فلو طلق الزوج زوجته بعد أن               : قالوا
، وأضاف المالكية أن المهر يتقـرر  )٤(اختلى بها خلوة صحيحة فليس لها سـوى نصف المهر     
 بالغاً وهي مطيقة لتنزل إقامة سنة مقام        بإقامة الزوجة سنة بعد الاختلاء بها، حيث كان الزوج        

  .)٥(الوطء، وذلك في حالة ما لو كان الزوج عنيناً

                                                
إغلاق الرجل البـاب علـى   ): في الفقه(مكان الانفراد بالنفس أو بغيرها، والخلوة الصحيحة     : الخلوة لغة ) 1(

  ).١/٢٤٥(المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية. زوجته، وانفراده بها

بـلا إذنهمـا    لغير عليهما    ا مكـان آمنين من إطلاع   هي أن يجتمع الزوجان في      : الخلوة الصحيحة :     اصطلاحاً
شـرح الأحكـام    : الأبيـاني .  أو طبعي أو شـرعي     من الوطء بلا مانع حسي     يتمكن   يكون الزوج بحيث   وأن

  ).١/٨٢(الشرعية 
؛ )٣/١٠٣(الاختيار  : ؛ ابن مودد  )١/٣٠٣(الفتاوى الهندية   : ؛ الشيخ نظام  )٥/١٤٩(المبسوط  : السرخسي )2(

  ).٣/٧٦ (شرح منتهى الإرادات: ؛ البهوتي)٨/٢٨٣( الإنصاف :المرداوي؛ )١٦/٣٤٧(المجموع : النووي
  ).٦/٧٢٧(المغني : ابن قدامة )3(
  ؛ )١/٢١٨(أحكام القرآن : ابن العربي.؛ )١٦/٣٤٧(المجموع : ؛ النووي)٢/٢٣(بداية المجتهد : ابن رشد) 4(
  ).٢/٣٦(الفواكه الدواني : ؛ النفراوي)٢/٢٣(بداية المجتهد : ابن رشد) 5(



 

 
 

 

٤٩

  :الأدلة
  .استدلوا لمذهبهم بالقرآن والسنة والمعقول: أدلة الفريق الأول

  :من الكتاب: أولاً
: قوله تعـالى   


)١(.  

ر بإفضاء الزوج إلـى زوجتـه،    أن االله سبحانه وتعالى قد أوجب تمام المه       : وجه الدلالة 
: الإفـضاء : ونهى عن أخذ أي شيء منه إذا تحقق الإفضاء، وقد حكي عن الفراء أنـه قـال            

الخلوة، دخل بها أو لم يدخل، وهذا صحيح، فالإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي فكأنـه                
  .)٢()وقد خلا بعضكم إلى بعض: (قال

  :من الحديث: ثانياً
١-   ولُ اللَّهسقَالَ ر   :)  كَشَفَ خم نا   امهإلَي نَظَرو أَةرام اقُ   ،ردالص بجو ـا    ، فَقَدخَـلَ بِهد   

  .)٣()أَو لَم يدخُلْ
قضى الخلفاء المهديون الراشـدون أنـه مـن       : ( بن أوفي أنه قال    )٤(ما روي عن زرارة   -٢

 .)٥() العدةت أو أرخى ستراً فقد وجب المهر، ووجب،أغلق باباً

  .)٦()وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإجماع: (البهوتييقول 

                                                
  ).٢١–٢٠(الآيتان : ورة النساءس )1(
  ).٧٧، ٣/٧٦(شرح منتهى الإرادات : ؛ البهوتي)١١/١٠٧(إعلاء السنن : التهانوي) 2(
  ).٦/٣٥٦(إرواء الغليل : ، ضعفه الألباني)٢٣٢(، رقم )٣/٣٠٧(سنن : الدارقطني )3(
  . عنـه  زرارة بن أوفي النخعي أبو عمرو له صحبة مات في زمـن عثمـان بـن عفـان رضـي االله                    ) 4(

  ).٢/٥١٧(الاستيعاب : ابن عبد البر
  ).٦/٣٥٦(إرواء الغليل : ، صححه الألباني)١٦٦٨٩(، رقم )٣/٥١٢(مصنف : ابن أبي شيبة )5(
  ).٣/٧٧(شرح منتهى الإرادات : البهوتي )6(



 

 
 

 

٥٠

 :من المعقول: ثالثاً

أن الزوجة حين مكنت زوجها من الاختلاء بها، مع عدم المانع من المخالطة الجنسية قد               
  فعلت ما في وسعها، حيث أنها قد سلمت نفسها وبالتسليم يستقر البدل كما لـو وطئهـا، فـإذا         

 يرغب الزوج في استيفاء حقه، فإن ذلك لا يؤثر في تقرير صداقها؛ لأن المرء لا يؤاخـذ                   لم
بتقصير غيره، كما في البيع والإجارة حيث أن البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم مـن               

  .)١(له البدل حتى وإن لم تستوف المنفعة

  .لوا لمذهبهم بالقرآن والقياس المالكية، والشافعية في الجديد، واستد:أدلة الفريق الثاني
  :من القرآن: أولاً

: قوله تعالى 
)٢(.  

 ـ           : وجه الدلالة  اع، أن االله سبحانه وتعالى يكني القبيح بالحسن كما كنى بالمس عن الجم
  .)٣(فالمراد بالمسيس هو الجماع وبه قال ابن عباس رضي االله عنه

  :القياس: ثانياً
أنه طلاق قبل الإصابة، فوجب أن لا يكمل به المهر كالطلاق قبل الخلوة؛ ولأنها خلـوة                
خلت عن الإصابة فوجب أن لا يكمل بها المهر كالخلوة إذا كان أحدهما محرمـاً أو صـائماً                  

  .)٤( يوجب الغسل لا يوجب كمال المهر كالقبلة من غير خلوةفرضاً ولأن ما لا

                                                
؛ ابن  )١١/١٠٧(إعلاء السنن   : ؛ التهانوي )٣/١٠٣(الاختيار  : ؛ ابن مودد  )٥/١٤٩(المبسوط  : السرخسي )1(

  ).٧١ص(المهر في الإسلام : ؛ الشيخ)١/٢٠٢(الفقه المقارن : ؛ بدران)٦/٧٢٤(المغني : دامةق
  ).٢٣٧(من الآية : سورة البقرة )2(
  ).٥/١٤٩(المبسوط : السرخسي )3(
  ).١٢/١٧٥(الحاوي الكبير : الماوردي )4(



 

 
 

 

٥١

  :الرأي الراجح
وهو ما ذهب إليـه الحنفية، والحنابلة، وما قال بـه الـشافعي فـي القـديم وذلـك                 

  :للأسباب الآتية
  .قوة أدلتهم -١

إن العديد من العلماء رجح ذلك منهم محمد أبو زهرة فـي كتابـه الأحـوال الشخـصية،        -٢
  .)١(العينين بدران في كتابه الفقه المقارن للأحوال الشخصيةوبدران أبو 

  : رأي القانون
وكذلك فإن قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني اعتبر أن الدخول الحقيقـي والمـوت      

من القانون  ) ٨١(والخلوة الصحيحة هي مؤكدات للمهر بتمامه، وقد نص على ذلك في المادة             
 نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وبالخلوة الصحيحة في          بالوطء في : (المذكور والآتي نصها  

النكاح الصحيح وبموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول يتأكد لـزوم كـل المهـر المـسمى                 
 ـ        ـادة التي زيدت فيه بعد العقد في النك       ـوالزي د ـاح الصحيح وكل مهر المثـل فـي الفاس

التراضـي أو بفـرض     والوطء بشبهة وعدم صحة التسمية وما فرض للمفوضة بعد العقد ب          
القاضي ولا يسقط المهر بعد تأكد لزومه بأحد هذه المعاني الثلاثة ولو كانت الفرقة من قبل                

  .)٢()الزوجة ما لم تبرئه

                                                
  ).١/٢٠٣(الفقه المقارن : ؛ بدران)٢٢٤ص(الأحوال الشخصية : أبو زهرة )1(
  ).١/١٣(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون )2(



 

 
 

 

٥٢

من القانون المـذكور والآتـي   ) ٤٩(وقد أكد على ذلك قانون حقوق العائلة في المادة    
فاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد      ه كاملاً بو  ؤإذا سمى مهر في العقد الصحيح لزم أدا       : (نصها

  .)١() ...الصحيحة لزم نصف المهر المسمىالخلوة الصحيحة، أما إذا وقع الطلاق قبل الخلوة 

  :خلاصة القول
وهنا نجد أن القانون يتفق مع ما ذهب إليه الفقهاء من أن الدخول والوفـاء مؤكـدات            

في القديم وما قال به الحنابلة مـن أن         للمهر بأكمله، ويتفق مع ما ذهب إليه الحنفية والشافعي          
الخلوة الصحيحة يتأكد بها جميع المهر، كما وأنه يتفق مع ما ذهب إليـه الجمهـور مـن أن                   

  .المفوضة في حالة الوفاة يجب لها كامل المهر

                                                
  ).١/١١٣(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون )1(



 

 
 

 

٥٣

 
 

  

ر يجب بالعقد في النكاح الصحيح؛ لأنه حكم من أحكامه، لكـن  تبين فيما سبق أن المه    
هذا الوجوب على خطر السقوط ما لم يتأكد بأحد مؤكدات المهر مثل الدخول أو الموت فـإن                 

فقد سقط نصف المهر، وإنمـا      _ سواء حقيقي أو حكمي   _الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول       
: يقول تعالى . )١(يجب للزوجة فقط النصف الآخر    


)٢(.  

أن يكون قد فرض مهراً معلوماً، وفي هذه الحالـة          : والحالة الثانية : (يقول سيد قطب  
يجب نصف المهر المعلوم، هذا هو القانون، ولكن القرآن يدع الأمـر بعـد ذلـك للـسماحة                 

فو وتترك ما يفرضـه القـانون،     أن تع _ ولوليها إن كانت صغيرة   _والفضل واليسر، فللزوجة    
والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القادر العفو السميح، الذي يعف عن مـال                

  .)٣()رجل قد انفصمت منه عروته

وإن تنصيف المسمى بالطلاق قبل الدخول الحقيقي والحكمي يتفق مع القواعد الفقهية؛            
العقد يشبه نقض العقد من أصـله، فيقتـضي ألا          لأن الطلاق قبل استيفاء أي حكم من أحكام         

  يثبت أي حكم من أحكامه، فلا يجب من المهر شيء ولكن الطلاق في ذاتـه إنهـاء للعقـد،                   
وليس نقضاً له، وإن إنهاء العقد يقرر أحكامه السابقة على الإنهاء ولا يلغيهـا، فكـان بهـذا                  

عنيين من غير ترجيح أحدهما على      النظر يجب أن يثبت المهر كله، فكان من النظر لهذين الم          
الآخر أن يجب نصف المهر، فالأول نفى المهر كله والثاني أثبته كله، فتوسطا بين العـاملين                

  .)٤(وجب النصف

                                                
  ).٢٢٤ص(الأحوال الشخصية : أبو زهرة )1(
  ).٢٣٧(الآية : سورة البقرة )2(
  ).١/٢٥٧(في ظلال القرآن : قطب )3(
  ).٢٢٥ ،٢٢٤ص(الأحوال الشخصية : أبو زهرة )4(



 

 
 

 

٥٤

وبذلك يتضح أن الفقهاء قد اتفقوا على أن للمرأة على زوجها، إذا عقد عليهـا عقـداً                 
 لها على زوجها، وأن هذا الحـق إذا         صحيحاً وسمى لها مهراً صحيحاً، فإنه يصبح حقاً واجباً        

لم يتأكد بأحد مؤكدات المهر فإنه يكون عرضة للسقوط، فإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول               
  .)١(فإن لها نصف المهر والباقي يسقط عن الزوج

ثم إنهم اختلفوا في المهر المفروض بعد العقد وفي الزيادة على المفروض في العقـد               
  :إلى مذهبين
  :الجمهور والقول الأول لأبي يوسف: ولالمذهب الأ

قالوا إن المهر المفروض بعد العقد والزيادة على المفـروض فـي العقـد يتنـصفان       
  .)٢(بالطلاق قبل الدخول

  :الحنفية: المذهب الثاني
قالوا أن المفروض بعد العقد والزيادة على المفروض في العقد لا يتنصفان بـالطلاق              

  .)٣(قبل الدخول

  :الأدلة
  :وهم الجمهور والقول الأول لأبي يوسف: لة الفريق الأولأد

ب االله سبحانه وتعالى نصف  فقد أوج: استدلوا بعموم قوله تعالى  
  المفروض في الطلاق قبل الدخول مطلقاً من غير فصل بين ما إذا كان الفـرض فـي العقـد    

عقد، فكما أن المفروض في العقد ينتصف فكذا        أو بعده؛ ولأن الفرض بعد العقد كالفرض في ال        
  .)٤(المفروض بعده

وقالوا أن المفوضة رضيت بلا عوض، وعاد إليها بضعها سليماً، فلا وجه في إيجاب              
نصف المهر لها؛ لأن االله سبحانه وتعالى قد أوجب لها المتعة، فإذا قلنا بوجوب نصف المهر                 

و أسقطنا المتعة المنصوص عليها، وهذا فاسـد،        فقد حكمنا بالجمع بين المتعة ونصف المهر أ       
                                                

؛ )٢/٢٣(بداية المجتهـد    : ؛ ابن رشد  )٢/٤٩٠(الهداية  : ؛ المرغيناني )٢/٢٩٧(بدائع الصنائع   : الكاساني )1(
  ).٦/٦٩٩(المغني : ؛ ابن قدامة)١٦/٣٥٥(المجموع : ؛ النووي)٦٥، ٥/٦٢(الأم : الشافعي

؛ )٢/٢٦( بداية المجتهـد     :؛ ابن رشد  )٣/١٠٣(الاختيار  : ؛ ابن مودد  )٢/٢٩٨(بدائع الصنائع   : الكاساني )2(
  ).٧٤٣، ٦/٧١٤(المغني : ؛ ابن قدامة)٥/٧٥(الأم : الشافعي

  ).٣/١٠٣(الاختيار : ؛ ابن مودد)١/٣٠٤(الفتاوى الهندية : ؛ نظام)٢/٢٩٨(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
  ).٢/٢٩٨(بدائع الصنائع : الكاساني) 4(
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أما التي اشترطت لنفسها مهراً فلم ترض إلا بعوض ولم يحصل لها العوض الذي اشـترطته،          
فوجب لها بدل ما فات عليها من العوض وهو مهر المثل أو نصفه إن كـان قبـل الـدخول،            

بالدخول والمـوت وإنمـا     ولأن الأصل وجوب مهر المثل؛ لأنه وجب بالعقد بدليل أنه يستقر            
  .)١(خولف هذا في المفوضة بالنص الوارد فيها ففيما عداها يبقى على الأصل

أما بالنسبة للزيادة على المفروض في العقد فقـالوا أن الزيـادة مفروضـة فيجـب               
تنصيفها في الطلاق قبل الدخول، ولأن الزيـادة تلتحق بأصل العقد كالزيادة في الـثمن فـي                

يجعل كأن العقد ورد على الأصل والزيـادة جميعاً، فينتـصف بـالطلاق قبـل              باب البيع، و  
  .)٢(الدخول كالأصل

  :وهم الحنفية: أدلة الفريق الثاني
قالوا أن المهر المفروض بعد العقد هو مثل مهر المفوضة، ولا خلاف مـا إذا كـان                 

بل الواجب فـي    بقضاء القاضي أم بتراضي الزوجين، فإنه لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول،            
: هذه الحالة المتعة، لقولـه تعـالى      
)فإن الفرض المقصود في هذه الآية يتوجه إلى المفـروض  )٣ 

تعارف، والمتعارف هو الفرض في العقد لا متـأخراً         في العقد؛ لأن الخطاب ينصرف إلى الم      
: عنه، وبذلك يتبين أن الفرض المذكور فـي قولـه تعـالى           

)منصرف إلى المفروض في العقد؛ لأن هو المتعـارف       )٤ 
 في العقد يتنصف بالطلاق قبل الدخول، ولأن مهر المثل قـد وجـب   أن المفروض: وبه نقول 

بنفس العقد فكان الفرض بعده تقديراً لما وجب بالعقد من مهر المثل، ومهـر المثـل يـسقط                  
  .)٥(بالطلاق قبل الدخول وتجب المتعة فكذا ما هو بيان وتقدير له إذ هو تقدير لذلك الواجب

بأنهـا لا تلتحـق     ) لزيادة تلتحق بأصل العقـد    ا(وأجابوا على قول أبي يوسف الأول       
بأصل العقد؛ لأنها وجدت متأخرة عن العقد حقيقة، وإلحاق المتأخر عن العقد بالعقـد خـلاف       
الحقيقة فلا يصار إليه إلا لحاجة، والحاجة إلى ذلك في باب البيع لكونه عقد معاينة ومبادلـة                 

                                                
  ).٦٩٦، ٦/٦٩٥(المغني : ابن قدامة )1(
  ).٢/٢٩٨(بدائع الصنائع : نيالكاسا )2(
  ).٢٣٦(من الآية : سورة البقرة )3(
  ).٢٣٧(من الآية : سورة البقرة )4(
  ).٣/١٠٣(الاختيار : ؛ ابن مودد)٢/٢٩٩(بدائع الصنائع : الكاساني )5(
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سران، وليس النكاح عقد معاينـة، ولا مبادلـة         المال بالمال، فتقع الحاجة إلى الزيادة دفعاً للخ       
  .)١(المالة بالمال، ولا يحترز به عن الخسران، فلا ضرورة إلى تغيير الحقيقة

  :الرأي الراجح
بالاطلاع على ما سبق يتبين أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي الراجح وذلك لقـوة                

لطلاق لذلك فهو يـشمل كـل   أدلتهم كما وأن الآية نصت على أن المهر المفروض ينتصف با       
  .مهر مفروض سواء أكان عند العقد أم بعده

وهذا ما رجحه بدران بدران في كتابه الفقه المقارن، وقال أن المفروض لغة يتنـاول               
ما فرض في العقد واقترن به وما حصل فرضه بعد العقد، فتقييد النص بالمقترن عرفاً غيـر                 

  .، هذا واالله أعلم)٢(ى فرضاًصحيح؛ لأن كلاً منهما حتى في العرف يسم

  :رأي القانون
) ٨٤(أما قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني والذي عالج هذا الموضوع في المادتين            

من القانون المذكور فقد أخذ بقول الحنفية في ذلـك، فقـد نـص علـى أن المهـر                   ) ٨٦(و  
 لا يتنـصف    المفروض بعد العقد سواء أكان بالتراضي بين الـزوجين أو بقـضاء القاضـي             

بالطلاق ما لم يتأكد بأحد مؤكدات المهر وأنه لا يثبت للزوجة سوى المتعة، وقد نصت علـى                 
رض للمفوضة بعـد    ـر المثل وما ف   ـمه: (من القانون المذكور وهذا نصها    ) ٨٦(ذلك المادة   
صف بالطلاق قبل الوطء والخلوة الـصحيحة فمـن طلـق           ناء أو الرضا لا يت    ـالعقد بالقض 
ما ولم يكن سمى لها مهراً وقت العقد أو سمى تسمية فاسدة من كـل الوجـوه                 زوجته قبله 

حتى وجب لها مهر المثل أو فرض لها فرضاً بعد العقد سقط عنه مهر المثـل كلـه ومـا                    
  .)٣()فرضه بعد العقد ووجبت لها عليه المتعة أن لم تكن الفرقة من قبلها

                                                
  ).٢/٢٩٩(بدائع الصنائع : الكاساني )1(
  ).١/٢١١(الفقه المقارن : بدران) 2(
  ).١/١٤(، )١٠ج(لقوانين الفلسطينية مجموعة ا: سيسالم وآخرون) 3(
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   فهـي أيـضاً تـسقط ولا تتنـصف          أما بالنسبة للزيادة على المهر المسمى بعد العقد       
  : من القـانون المـذكور والآتـي نـصها        ) ٨٤(في القانون المذكور وقد وضحت ذلك المادة        

  .)١()ولا يتنصف ما يزيد بعد العقد على المهر المسمى بل يسقط بالطلاق قبل الدخول..... (

  

                                                
  ).١/١٤(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون) 1(
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 
 

  

لقد فرض االله سبحانه وتعالى للمرأة على الرجل المهر، وذلك ليكـون دلالـة علـى                
صدق الرجل في الارتباط بالمرأة، وأن يكون هذا الزواج من أجل إنشاء أسرة يعـيش فيهـا                 
الزوجان عيشة هنيئة، وإن المهر فيه تعظيم لأمر النكاح وإعلاء لشأنه فلا يقدم عليه إلا مـن                 

، والمهر علامة على استعداده للمحافظة على هذه الرابطة التي امـتن االله  كان صادقاً في طلبه 
  .)١(سبحانه وتعالى بها على عباده

وجعل االله عز وجل الصداق للنساء على الأزواج، دون أن يكون العكس، ليكون ذلك              
ة موافقاً لطبيعة الأشياء مناسباً لوظيفة كلٍ من الرجل والمرأة، وقد أنيطت بالرجـل مـسؤولي              

الكسب وتحصيل الرزق وإنفاق المال، فالرجل يبذل، والمرأة تبذل، ولكن البذل يختلف، فبـذل        
  .)٢(الرجل إنفاق ومهر وحماية للبيت من الخارج، وبذل المرأة إدارة للبيت من الداخل

: وقد اتفق الفقهاء على أن المهر لا حد لأكثره واستدلوا بقولـه تعـالى             


)إلا أنهم اختلفوا في أقل المهر، هل هو مقدر أم لا؟ إلى مذهبين)٣ :  

  :وهم المالكية والحنفية: المذهب الأول
  :أقل المهر مقدر، إلا أنهم اختلفوا في أقل المهر إلى فريقينوذهبوا إلى أن 

  .)٤( قالوا أن أقل المهر هو عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة دراهم:الحنفية: الفريق الأول

                                                
  ).٢/٥٨١(مدونة الفقه المالكي : الغرياني )1(
  .المرجع السابق )2(
  ).٢٠(الآية : سورة النساء )3(
رد المحتـار   :  ابن عابـدين   ؛)٣/١٥٣(البحر الرائق   : ؛ ابن نجيم  )٢/٢٧٥(بدائع الصنائـع   : الكاسـاني )4(

)١٠٢، ٣/١٠١.(  



 

 
 

 

٥٩

 قالوا أن أقل المهر هو ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم كـيلاً               :المالكية: الفريق الثاني 
  .)١( من العروضمن فضة خالصة أو قيمة ذلك

  :مذهب الشافعية والحنابلة: المذهب الثاني
  .)٢(قالوا أن المهر غير مقدر سواء فيه القليل والكثير

  :سبب الخلاف
بالاطلاع على آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين أن سبب اختلافهم في المسألة يعـود إلـى               

في صحة هذه الروايـات      في هذه المسألة، واختلافهم      اختلاف الروايات الواردة عن النبي      
  .كما وأن القائلين بأن أقل المهر مقدر اختلفوا بسبب اختلافهم في مقدار ما يقطع به السارق

  :الأدلة
  :أدلة المذهب الأول: أولاً
 .استدلوا بالكتاب والسنة والآثار والقياس: أدلة الحنفية -١

 .)٣(: قوله تعالى: من الكتاب  -أ 

أن االله سبحانه وتعالى قد شرط في المهر أن يكون مالاً، والحبة والدانق              :وجه الدلالة 
 .)٤(ونحوهما لا يعدان مالاً، فلا يصلحان لأن يكونا مهراً

 .)٥()راهم مهر دون عشَرة دلاَ ( رضي االله عنه عن النبيعن جابِرِ ما روي : السنةمن  -ب  

 أن في الحديث نص صريح على أن أقل المهر عشرة دراهم، فلا يجوز              :وجه الدلالة 
  .أن يكون المهر أقل من هذه العشرة

 أن هذا الحديث لو كان ثابتاً لكان رافعاً لموضوع الخلاف؛ لأنه كـان              :اعترض عليه 
يث جابر يجب لموضع هذا الحديث أن يحمل حديث سهل بن سعد على الخصوص لكن حد             

                                                
حاشـية  : ؛ الدسـوقي  )٣/٢٦٢(شـرح مختـصر خليـل       : ؛ الخرشي )٢/١٨(بداية المجتهد   : ابن رشد  )1(

  ).٢/٥٨٣(مدونة الفقه المالكي : ؛ الغرياني)٢/٣٠٢(
  ).٣٧، ٤/٣٦(زاد المعاد : ؛ ابن القيم)٨/٢٢٩(الإنصاف : ؛ المرداوي)٥/٦٣(الأم : الشافعي )2(
  ).٢٤(الآية : سورة النساء )3(
  ).٢/٢٧٦(بدائع الصنائع : الكاساني )4(
، إسناده ضعيف جداً، تخريج مجدي بن منـصور بـن سـيد             )٣٥٥٩(، رقم   )٣/١٧٧(سنن  : الدارقطني )5(

  .الشورى، نفس المصدر



 

 
 

 

٦٠

مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن        : هذا ضعيف عند أهل الحديث، فإنه يرويه قالوا       
عطاء عن جابر ومبشر والحجاج ضعيفان وعطاء أيضاً لم يلق جابراً ولذلك لا يمكـن أن               

  .)١(يقال أن هذا الحديث معارض لحديث سهل بن سعد

لا يكـون   :  قالوا االله عنهم أنهم  بن عمر رضي    روى عن عمر وعلي وعبد االله       : من الأثر  -ج 
 والظاهر أنهم قـالوا ذلك توقيفاً؛ لأنه بـاب لا يوصل          )٢()المهر أقل من عشرة دراهم    

ع الاختلاف في المقدار يجب الأخـذ بـالمتيقن         ـوقإليه بالاجتهاد والقياس، ولأنه لما      
 .)٣( العشرةوهو

عالى لـذلك وجـب أن       قالوا حيث أن وجوب المهر من حقوق االله سبحانه وت          :القياس  -د 
يتقدر بما له خطر وهو العشرة واستدلوا على ذلك بنصاب السرقة حيث أنه لا يقطـع                

 .)٤(فيما دون العشرة

أن قياسهم غير صحيح؛ لأن النكاح استباحة الانتفـاع بالجملـة، أمـا           : اعترض عليه 
القطع ففيه إتلاف عضو دون استباحته وهو عقوبة وحد، وهذا عـوض، فقياسـه علـى                

 .)٥(عواض أولىالأ

 .واستدلوا بالكتاب والقياس: أدلة المالكية -٢

 قولـه تعـالى      :من الكتـاب    -أ 
)٦(. 

 لو كان الطول يقع على أي قدر دون تحديد لأقله لكان الجميع مـستطيعاً         :وجه الدلالة 
 .)٧(ئدة من تقييد نكاح الأمة بعدم استطاعة الطول للحرةله، فلا فا

 قالوا أن هذا القدر أقـل ما يصدق عليه مال لـه بال، وبه استبيح قطع اليـد           :القياس -ب  
 .)١(في السرقة

                                                
  ).٢/٢٠(بداية المجتهد : ابن رشد )1(
  . المصدر مجدي بن منصور بن السيد الشوري، نفس، ضعيف، تخريج)٣٥٦١(، رقم )٣/١٧٧(سنن : الدارقطني )2(
  ).٢/٢٧٦(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
  ).٣/١٥٣(البحر الرائق : ؛ ابن نجيم)٣/٣٢٠(شرح فتح القدير : ابن الهمام )4(
  ).٦/٦٨٠(المغني : ابن قدامة )5(
  ).٢٥(من الآية : سورة النساء )6(
  ).٢/٥٨٣(مدونة الفقه المالكي : الغرياني )7(



 

 
 

 

٦١

 أنه قياس في مقابل النص فلا يصح، وأن اليد تقطع وتبين ولا كـذلك               :اعترض عليه 
  .)٢(رق رده مع القطع ولا كذلك الصداقالفرج، وبأن القدر المسروق يجب على السا

  .واستدلوا لمذهبهم بالكتاب والسنة: وهم الشافعية والحنابلة: أدلة المذهب الثاني: ثانياً
 .)٣(: قوله تعالى: من الكتاب -١

 فيها تقدير معين لأقل المهر، فيـدخل فيـه القليـل            أن الآية الكريمة لم يرد    : وجه الدلالة 
  .)٤( فيعمل به على إطلاقه،والكثير

 :من السنة -٢

مـا  :  قيلَ  ثَلاثاً، أَنْكحوا الأَيامى (:  قَالَ رسولُ اللَّه    : قَالَعن ابن عباس رضي االله عنه         -أ 
 .)٥() من أَراك ولَو قَضيب،لَيه الأَهلُونما تَراضى ع: الْعلائِقُ بينَهم يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ

ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ما له قيمـة يتبـايع بهـا، ويكـون إذا                  : (قال الشافعي 
استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلت، وما لا يطرحه الناس من أموالهم مثل الفلس وما يشبه                

  .)٦() كراء الدار، وما معناها مما تحل أجرتهذلك، والثاني كل منفعة ملكت وحل ثمنها مثل

يا لَه رجلٌ   فَقَالَ   أَن امرأَةً عرضتْ نَفْسها علَى النَّبِي       (: عن سهلِ بنِ سعد الساعدي قَالَ      -ب  
     لَم إن ولَ اللَّهساتَريهنجوةٌ فَزاجا حلَك بِه لْ :  فَقَالَ،كُنكهنْدع  ن؟ قَالَمءشَي :  اَللَّـهلا و

  ولَ اللَّهسا رئًا      :  قَالَ ،يشَي لْ تَجِده ك فَانْظُرلإلَى أَه ب؟اذْه بفَذَه ،  عجر فَقَالَ ، ثُم  :  اَللَّهلا و
لا :  فَقَـالَ  ، رجع  ثُم ، فَذَهب ،اُنْظُر ولَو خَاتَما من حديد    :  قَالَ ،ما وجدت شَيئًا  يا رسول االله    

    يددح نا ملا خَاتَمو ولَ اللَّهسا ري اَللَّهارِي،وذَا إزه نلَكـا  ما لـه رداء : ، قال سهل وفَلَه 
فُهصرسول االله فَقَالَ  . ن :            ءشَـي نْـهـا مهلَيع كُني لَم تَهلَبِس ارِك؟ إنبِإِز نَعا تَصم،  إِنو 

  تْهلَبِس    ءشَي نْهك ملَيع كُني لَم،     هسلجتَّى طَالَ ملُ حجالر لَسفَج ،  قَام ثُم ،   آهرسول االله   فَر
                                                                                                                                     

  ).٢/٥٨٣(مدونة الفقه المالكي : الغرياني) 1(
  ).٥/٢٠٩(فتح الباري : ابن حجر) 2(
  ).٢٤(من الآية : سورة النساء )3(
  ).٧/٢٥٧(الفقه الإسلامي : الزحيلي؛ )٦/٦٨١(المغني : ابن قدامة) 4(
سـيد  ، إسناده ضعيف جداً، تخريج مجدي بن منـصور بـن            )٣٥٥٨(، رقم   )٣/١٧٣(سنن  : الدارقطني )5(

  .الشورى نفس المصدر
  ).٥/٦٣(الأم : الشافعي )6(



 

 
 

 

٦٢

   الِّيوفَم  يعفَد بِه رأُم،  اءا جفَلَم ،  ا:  قَالَ لَهآنِ؟ قَالَ    ذَامالْقُر نك معةُ كَـذَا   :  موري سعم ،
ملّكْتُكُهـا   فَقَد   ،اذْهب:  قَالَ ،نَعم: تَقْرؤُهن عن ظَهرِ قَلْبِك؟ قَالَ    أ:  فَقَالَ ،ها عدد ،سورةُ كَذَا و

  .)١()بِما معك من الْقُرآنِ

  ، كما)٢(أن خاتم الحديد لا يساوي قريباً من الدرهم، ولكن له ثمن يتبايع به: وجه الدلالة

  .)٣(تقدير العوض إليها كأجرة منافعهاوأن المهر هو بدلاً عن منفعتها، فكان 

 .)٤()من استَحلَّ بِدرهمٍ فَقَد استَحلَّ( :قَالَ أَن رسولَ اللَّه ما روي  -ج 

أَرضيتْ من مالِك) :    أَن امرأَةً من فَزارةَ تَزوجتْ علَى نَعلَينِ فَقَالَ رسولُ اللَّه           ما روي     -د 
 كنَفْسنِولَيقَالَتْ: بِنَع:منَع ،هاز٥() فَأَج(. 

ه سوِيقًا أَو تَمـرا     ـي صداق امرأَة ملْء كَفَّي    ـمن أَعطَى ف  (: الَـقَ ما روي أن النبي       -ه 
  .)٦()فَقَد استَحلَّ

أن الحديث فيه إثبات الاستحلال إذا ذكر فيه مـال قليـل لا تبلـغ قيمتـه           : اعترض عليه 
 وعندنا الاستحلال صحيح ثابت بالنكاح الصحيح، ألا ترى أنه يصح من غيـر تـسمية      عشرة،

  .)٧(شيء أصلاً، فعند تسمية مال قليل أولى

  :الترجيح
بعد الاطلاع على أدلة الفقهاء في هذه المسألة، يتبين أن مـا ذهـب إليـه الـشافعية                

ة، أما ما استدل به الحنفية من       والحنابلة هو الرأي الراجح، وذلك لقوة أدلتهم من الكتاب والسن         
 فهو ضعيف كما وروي عن جابر خلاف هذا الحديث أما قياسهم المهر علـى              حديث النبي   

                                                
  ).٤١ص(سبق تخريجه  )1(
  ).٥/٦٤(الأم : الشافعي )2(
  ).٢/٨١(المهذب : الشيرازي )3(
سلـسلة الأحاديـث الـضعيفة      : ، ضـعفه الألبـاني    )١٦٣٥٦(، رقم   )٣/٤٨١(المصنف  : ابن أبي شيبة   )4(

  ).٤٥٤٣(، رقم )١٠/٤٦(
، )١١١٣(، رقـم   )٢٦٣ص(سـنن الترمـذي     : ، ضعفه الألبـاني   )١١١٣(رقم  ،  )٢٦٣(سنن  : الترمذي )5(

  ).٦/٣٤٦(إرواء الغليل : والألباني
  ).٣٢٠ص(سنن أبي داود : ، ضعفه الألباني)٢١١٠(، رقم )٢/٢٠١: (أبو داود )6(
  ).٢/٢٧٦(بدائع الصنائع : الكاساني )7(



 

 
 

 

٦٣

نصاب السرقة فهو قياس غير صحيح وقد أجيب عنه، كما وأن سعيد بن المسيب زوج ابنتـه                 
 مـن جهـة   على درهمين ولم ينكر عليه أحد ذلك، كما وأن المقادير لا سبيل إلى إثباتهـا إلا              

الشرع، ولم يثبت ذلك وممن رجح هذا القول ابن القـيم الجوزيـة فـي كتابـه زاد المعـاد،        
  .)١(والزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته، هذا واالله أعلم

  :رأي القانون
  أما قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني فقد ذهب إلى ما ذهب إليه الحنفيـة مـن أن                

مـن القـانون المـذكور      ) ٧٠(دراهم، وقد نص على ذلك في المادة        أقل المهر مقدر بعشرة     
  :والآتي نصها

أقل المهر عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مـضروبة،             [: )٧٠(المادة  
  . )٢(]ولا حد لأكثره، بل للزوج أن يسمي لزوجته مهراً أكثر من ذلك على حسب ميسرته

                                                
  ).٩/٦٧٦٥(لإسلامي الفقه ا: ؛ الزحيلي)٤/٣٧(زاد المعاد : ابن قيم الجوزية )1(
  ).١/١١(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون )2(



 

 
 

 

٦٤

 

  

  الثانيالفصـل 
  تعة والنفقةحق الزوجة في الم

  
  
  :ین مبحثویشتمل على

 

 

 
 



 

 
 

 

٦٥

 
  
  
  الأولالمبحث 

  الزوجة في المتعةحق 
  
  

  :یتكون من ثلاثة مطالبو

  .تعریف المتعة: المطلب الأول

  .آراء العلماء في متعة الزوجة: المطلب الثاني

  .رأي القانون في متعة الزوجة: المطلب الثالث

  



 

 
 

 

٦٦

 
 

  

  :المتعة في اللغة: أولاً
ما يتمتع به من الصيد والطعـام، والمتعـة أن          : تطلق المتعة على عدة أشيـاء، منها     

أن تتزوج امرأة تتمتع بها وقتاً ما ولا تريد إدامتهـا           : تضم عمرة إلى حجك، وزواج المتعـة     
  .)١(إلى نفسك

  .)٢( لتنتفع به من نحو مال أو خادم والجمع متعوصلت به بعد الطلاقما : ومتعة المرأة

يقال متعت المطلقة بكذا إذا أعطيتها إياه؛ لأنها تنتفع به وتتمتع بـه، والمتعـة اسـم                 
  .)٣(التمتع ومنه متعة الحج، ومتعة الطلاق، واستمتعت بكذا وتمتعت به انتفعت

  .)٤()به بعد الطلاق من ثوب أو طعام أو دراهم أو خادمما وصلت (وقيل المتعة 

ما يعطيه الزوج إلى زوجته بعد الطلاق من مال أو غيره لتنتفع            : والمراد هنا بالمتعة  
  .به وذلك جبراً لخاطرها

  : المتعة اصطلاحاً:ثانياً
  :عرف العديد من العلماء المتعة بعدة تعريفات، منها

  أة بحيـث لا تـزداد علـى نـصف مهـر المثـل             ما تعطاه المـر   : (عرفها الحنفية 
  .)٥()ولا تنقص عن خمسة دراهم

  .)٦() لطلاقه إياهاالمتعة ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة: (عرفها ابن عرفة من المالكية

  .)٧()المتعة اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها: (عرفها الشافعية

                                                
  ).٨٥٣، ٢/٨٥٢(المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية؛ )٨/٣٢٩(لسان العرب : ابن منظور )1(
  ).٨٥٣، ٢/٨٥٢(المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية؛ )٨/٣٣٠(لسان العرب :  ابن منظور)2(
  ).٣٣٤(المصباح المنير : ؛ الفيومي)٨/٣٣٠(لسان العرب : ور ابن منظ)3(
  ).٢٢/١٨٤(تاج العروس : الزبيدي )4(
  )٣/١١١(رد المحتار : ابن عابدين )5(
  ).٥/٤١٢(التاج والإكليل : المواق )6(
  ).٤/٣٩٨(مغني المحتاج : الشربيني )7(



 

 
 

 

٦٧

يه الرجل لزوجته بعد فراقها تطيباً لنفسها وتخفيفاً لألم         ما يعط : (وعرفها النووي بأنها  
  .)١()مفارقتها، وتعويضاً لها عن إيحاشها بالفرقة التي حصلت بينها وبين زوجها

  .)٢()ما يجب على زوج لزوجة بطلاقها قبل الدخول: (وعرفها الحنابلة بأنها

 بينهما من الثيـاب     ما يعطيه الزوج لزوجته بعد حصول الفرقة      : (وعرفها بدران بأنها  
  .)٣()أو ما يقوم مقامها

  :التعريف الراجح
بالاطلاع على ما ورد من تعريفات للمتعة نجد أن تعريف بـدران للمتعـة يقـارب                
تعريف النووي لها إلا أن تعريف بدران لها مختصر عن تعريف النووي، كمـا وأنـه بـين                  

ستحقة للمتعة وهي الزوجة، وبـين  الجهة التي تجب عليها المتعة وهي الزوج، وبين الجهة الم     
وقت المتعة وسببها وهو بعد حصول الفرقة لذلك كان هو التعريف الراجح، كما أنه شمل مـا            

  .إذا كان نقوداً أو ثياباً، واالله أعلم

  :شرح التعريف
يشمل كل ما يعطيه الزوج لزوجته من صداق ونفقة ومتعة وهديـة      : ما يعطيه الزوج لزوجته   

  . ويشمل المتعة الواجبة والمتعة المستحبةوتبرع وغيره كما

  يخرج ما يعطيه الزوج لزوجته مثـل الـصداق والنفقـة ويبقـى          : بعد حصول الفرقة بينهما   
ما يعطيه الزوج لزوجته على جهة المتعة، ويبقى أيضاً ما لو كان بعض الصداق مؤجلاً إلـى    

  .حين الطلاق

زوجة على زوجها من مـؤخر صـداقها        يخرج ما قد يجب لل    : من الثياب أو ما يقوم مقامها     
  .ويبقى ما يعطيه الزوج لها على جهة المتعة

  
  

                                                
  ).٧/٣٢١(روضة الطالبين : النووي )1(
  ).٥/٢٢٠(لنهى مطالب أولي ا: السيوطي )2(
  ).١/٢١٢(الفقه المقارن : بدران )3(



 

 
 

 

٦٨

 
 

  

لقد رغب الإسلام في بقاء الزواج وعدم الإنفصال بين الزوجين، إلا أنـه إذا تحقـق                
مع المسلم، ولنزع مـا قـد    الطلاق فقد أوجد الإسلام العديد من الوسائل لإدامة الود بين المجت          

ينشأ من ذلك من مشاحنة وبغضاء، ومن ذلك فقد شرع الإسلام للمطلقة قدراً من المال ليكون                
فيه مساعدة لها على ما قد تواجهه من ظروف صعبة قد تفاجأها، وذلك حتى يـستقر أمرهـا             

  .بزواج جديد أو مورد رزق آخر، ويكون فيه جبراً لخاطرها

اجلة انقاذاً لها من مآزق حرجة، وفيه تخفيف لصدمة الطلاق عن           ففي هذه المعونة الع   
المرأة، وهي عمل من أعمال البر، يمليه الإسلام على الزوج لرعاية هذا الغصن الذي قطـع                

  .)١(من الشجرة، وذلك حتى يغرس مرة أخرى ويعتمد على غير أصله الأول

  :ار هذه المتعةلذلك سأتناول مذاهب العلماء في حكم المتعة للمطلقة ومقد
  : مذاهب العلماء في المتعة:أولاً

بالاطلاع على مذاهب الفقهاء في حكم المتعـة للمطلقة يتبين أنهم قد انقـسموا إلـى               
  :ثلاثة أقسام

أن المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول وقبـل        : الحنفية ورواية عن الإمام أحمد    : المذهب الأول 
  .)٢(الفرض، وتندب فيما عدا ذلك لكل مطلقة

 ذهبوا إلى استحباب المتعة لكل مطلقة إلا المختلعة والمطلقـة قبـل             :المالكية: المذهب الثاني 
  .)٣(الدخول وقد سمى لها مهراً

 ذهبوا إلى وجوب المتعة للمطلقة قبد الدخول        :الشافعية ورواية عن الحنابلة   : المذهب الثالث 
  .وقبل التسمية، كما وتجب للمطلقة بعد الدخول

  .)١(ي في القديم فقال ليس للمطلقة بعد الدخول متعةأما الشافع

                                                
  ).٦/٣٥١(موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام : صقر )1(
الاختيـار  : ؛ ابـن مـودد    )٣٠٣،  ٢/٣٠٢(بدائـع الصنائع   : الكاساني ؛)٦/٦١(المبسوط  : السـرخسي) 2(

  ).٧١٥، ٦/٧١٤(المغني :  ابن قدامة؛)٣/١٠٢(
  ).٢/٩٧(بداية المجتهد : ن رشداب؛ )٣/٩٥٠(المدونة : مالك )3(



 

 
 

 

٦٩

  :الأدلة
  : استدلوا لمذهبهم بأدلة من الكتاب والمعقول:أدلة المذهب الأول

  :من الكتاب: أولاً
: قوله تعالى 
)٢(. 

 هي أمر وهو يفيد الوجوب فدلت الآية علـى أن  إن قوله تعالى : وجه الدلالة 
ب لها المتعة ويؤكد ذلك أيضاً قوله تعـالى          المطلقة قبل الدخول ما لم يسم لها مهراً تج        

    يؤكد ذلك؛ لأنـه  ) حقاً(كلمة إيجاب ولفظ  ) على( لأن لفظ
ليس في ألفاظ الإيجاب كلمة أوكد من قولنا حق عليه، لأن الحقية تقتضي الثبوت وعلى كلمـة                 

  .)٣(هما يقتضي التوكيدإلزام وإثبات فالجمع بين

  :من المعقول: ثانياً
استدلوا على وجوب المتعة قبل الدخول وقبل الفرض أنها بدل الواجب وهو نـصف              

  .)٤(مهر المثل، وبدل الواجب واجب؛ لأنه يقوم مقام الواجب

وقالوا أن المطلقة المفروض لها مهراً أو المدخول بها لا تجب لها المتعة؛ وذلـك لأن   
ا وجبت بالنكاح بدلاً عن البضع، وهي إما بدلاً عن نصف المهر أو ابتـداء، فـإذا                 المتعة إنم 

استحقت المسمى أو مهر المثل بعد الدخول، فلو أوجبنا المتعة، لأدى ذلك إلى أن يكون لملـك      
واحد بدلان وهذا ممتنع، كما وأن المطلقة قبل الدخول في نكاح فيه تسمية لا تجب لها المتعة                 

 باب أولى أن المطلقة بعد الدخول لا تجب لها المتعة؛ لأن استحقاق البعض لما               بالإجماع فمن 
  .)٥(منع عن استحقاق المتعة، فإن استحقاق كل المهر أولى بذلك

                                                                                                                                     
؛ )٢/٢٥٤(الإقنـاع  : ؛ الشربيني)٣٨٩، ١٦/٣٨٨(المجموع : ؛ النووي)٨١، ٢/٨٠(المهذب  : الشيرازي )1(

  ).٧١٥، ٦/٧١٤(المغني : ابن قدامة
 ).٢٣٦(الآية : سورة البقرة )2(

  ).٦/٧١٢(المغني : ؛ ابن قدامة)٢/٣٠٢(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
  ).٤١٢ص(حقوق المرأة : الغروي؛ )٣/١٠٢(الاختيار : ابن مودد؛ )٢/٣٠٣(بدائع الصنائع : نيالكاسا )4(
  ).٢/٣٠٤(بدائع الصنائع : الكاساني )5(



 

 
 

 

٧٠

  : استدل المالكية لمذهبهم بأدلة من الكتاب والمعقول:الثانيأدلة المذهب 
  :من الكتاب: أولاً
 )١(: قوله تعالى -١

 .)٢(: قوله تعالى -٢

أن االله سبحانه وتعالى قد أوجبها على المتقين وعلى المحـسنين فلـو كـان               : وجه الدلالة 
ف وغير واجـب؛ لأن     الزوج غير متق وغير محسن فليس عليه شيء فدل ذلك على أنه مخف            

  .)٣(الواجبات لا تتقيد بالتقوى أو بالإحسان

 أن الإيجاب على المتقين وعلى المحسنين لا ينفـي الإيجـاب علـى              :اعترض على ذلك  
، فقـد أخبـر   )٤(: غيرهم، فقد جاء في قوله تعالى     
  .)٥(دى للمتقين، لكنه لم ينف أن يكون هدى للناس كلهم وكذا هذاسبحانه وتعالى أن القرآن ه

  :من المعقول: ثانياً
قالوا لو أن المتعة فرضاً واجباً يقضى به، لكانت مقدرة معلومة كسائر الفرائض فـي              
الأموال، فلما لم تكن كذلك خرجت من حد الفروض إلى حد النـدب والإرشـاد والاختيـار                 

  .)٦(وصارت كالصلة والهدية

 أنه ليس في ترك تحديد المتعة وتقديرها ما يدعو إلى سقوط وجوبهـا              :اعترض عليه 
  .)٧(حيث أن نفقات الزوجات والبنين غير محددة ولا مقدرة ولكنها واجبة

                                                
  ).٢٤١(الآية من : سورة البقرة )1(
  ).٢٣٦(من الآية : سورة البقرة )2(
  ).١/٢١٧(أحكام القرآن : ؛ ابن العربي)٣/٩٥١(المدونة : مالك )3(
  ).٢(الآية : البقرةسورة  )4(
  ).٢/٣٠٣(بدائع الصنائع : الكاساني )5(
  ).١٧/٢٨٢(الاستذكار : ابن عبد البر )6(
  ).١٧/٢٨٤(المرجع السابق  )7(



 

 
 

 

٧١

  : استدلوا لمذهبهم بأدلة من القرآن ومن المعقول:الثالثأدلة المذهب 
   :من القرآن: أولاً

لمذهب الأول من وجوب المتعة للمطلقة قبـل الـدخول   واستدلوا بما استدل به أصحاب ا  
  .وقبل تسمية المهر

أما المطلقة بعد الدخول فقد استدلوا على وجوب المتعة لهـا بقولـه سـبحانه وتعـالى                 
)١(.  

اللائي دخل بهن وقد كان سمى لهن  أن هذه الآية نزلت في نساء النبي : وجه الدلالـة  
المهر، ولأن المتعة إنما وجبت لما لحقها من الابتذال بالعقد والطلاق، والمهـر فـي مقابلـة                 

  .)٢(الوطء، والابتذال موجود فكان لها المتعة

  .)٣( :كما واستدلوا بقوله تعالى

، )٤(انه وتعالى قد أوجب المتعة لكل مطلقة إلا ما خصه الـدليل          أن االله سبح  : وجه الدلالة 
وما خصه الدليل هي من فرض لها مهر وطلقت قبل الدخول، فليس لها سوى نصف المهـر                 

لقوله سبحانه وتعـالى     
)٥(.  

  :من المعقول: ثانياً
قالوا أن جميع المهر في المدخول بهـا وجب في مقابلـة اسـتيفاء البـضع، فخـلا                
الطلاق عن الجبر، بخلاف من وجب لها نصف المهر فإن بضعها سلم لهـا فكـان النـصف         

  .)٦(جابراً للإيحاش

                                                
  ).٢٨(من الآية : سورة الأحزاب )1(
  ).١٦/٣٨٩(المجموع : ؛ النووي)٢/٤٧٢(المهذب : الشيرازي )2(
  ).٢٤١(الآية من : سورة البقرة )3(
  ).١٦/٣٨٩(المجموع : النووي )4(
  ).٢٣٧(من الآية : سورة البقرة )5(
  ).٢/٢٥٤(الإقناع : الشربيني )6(



 

 
 

 

٧٢

  :المذهب الراجح
الشافعية وقول للحنابلة مـن أن المتعـة   إن ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث وهم    

تجب لكل مطلقة باستثناء المطلقة قبل الدخول وقد سمى لها مهراً هو الرأي الـراجح، وذلـك        
لقوة ما استدلوا به، كما ولأن المتعة إنما شرعت تطيباً لخاطر المرأة على مـا أصـابها مـن     

زوج أو تجد مصدر آخر للـرزق       فراق زوجها ومعونة لها تواجه به الحياة المستقبلية حتى تت         
وحتى لا تكون عالة على غيرها، فكما أن المسلمين عامة يجب عليهم مساعدة المطلقة ماديـاً              
فإن الزوج المطلق أولى الناس بأن يسهم في ذلك بأكبر قدر ممكن، كما أنه يجب الأخذ فـي                  

عنهـا مـشاحنات    الاعتبار أن الطلاق غالباً ما يقع بسبب مشاكل تحدث بين الزوجين ينـتج              
وبغضاء بين الزوجين فلو لم يوجبها وقلنا أن المتعة مستحبة فلن تجد أحداً يريد دفع المتعـة،                 

  . وهن مدخولات بهن وفرض لهنكما أن الآية واضحة وصريحة في نساء النبي 

أما قول الحنفية إن في الجمع بين المهر والمتعة جمع بين بدلين لمبدل واحـد وهـذا                 
ير صحيح؛ لأن المطلقة استحقت المهر أو نصفه بالعقد والتـسمية واسـتحقت             ممتنع، فهو غ  

المتعة بالطلاق والابتذال، كما وأنه لا يمتنع أن يكون لمبدل واحد بدلان أو أكثر فقد يـشترك                 
  .جماعة في قتل رجل واحد فيقتلون به، فكان عدة أبدال في مبدل واحد، هذا واالله أعلم

  

  : مقدار المتعة:ثانياً
م يرد نص في تقدير المتعة، لذلك فقد اجتهد الفقهاء في تقديرها، وبناء علـى ذلـك                 ل

  .اختلفوا في هذا المقدار

 إلى أن المتعة يجب أن لا تزيد عن نصف مهر المثل كمـا وأنهـا   :الحنفيةفقد ذهب   
وهو ما تلبسه المـرأة    (يجب ألا تنقص عن خمسة دراهم، وهي عبارة عن ثلاثة أثواب، درع             

وهو ما تلتحف به المـرأة      (، وملحفة   )وهو ما تغطي به المرأة رأسها     (، وخمار   )لقميصفوق ا 
  .)١()من رأسها إلى قدمها

كما وأنهم قد اختلفوا في المعتبر فيها، هل هو حال الزوج أو الزوجـة أو كلاهمـا؟                 
: إلا أن الصحيح عندهم أنه يعتبر حاله عملاً بقوله تعـالى          : على ثلاثة أقوال  

)١( فدل ذلك على أن المعتبر هو حال الزوج لا حال الزوجة)٢(.  
                                                

شـرح فـتح القـدير      : ابن الهمـام  ؛  )٢/٤٩٢(الهداية  : المرغيناني؛  )٢/٣٠٤(بدائع الصنائع   : الكاساني )1(
  ). ٢٣٣ص(الأحوال الشخصية : أبو زهرة؛ )٣/١٠٢(الاختيار :  ابن مودد؛)٣٢٧، ٣/٣٢٦(

  ).٢٣٦(من الآية : سورة البقرة )2(
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 فقد ذهبوا إلى أن المتعة ليس لها حد، لا في قليل أو كثير، وقال مالـك                 :أما المالكية 
هي شيء إن   ولا أرى أن يقضى بها وهي من الحق عليه، ولا يعدى فيها السلطان وإنما               : فيها

  .)٢(طاع به أداه، فإن أبى لم يجبر على ذلك

) ما يغطى بـه الـرأس     ( فقالوا أن المستحب أن يمتعها بخادم أو مقنعة          :أما الشافعية 
على أن لا تنقص المتعة عن ثلاثين درهماً، أو ما قيمته، كما ويسن أن لا تبلغ نـصف مهـر         

  .)٣(المثل، فإن بلغته أو جاوزته جاز ذلك

  :ففيها وجهان عندهم: ب في المتعة عند الشافعيةأما الواج
  . ما يقع عليه الاسم كما يجري ذلك في الصداق:الأول

أن تقدير المتعة راجع إلى اجتهاد الحاكم وتقديره وهل المعتبـر حـال             :  وهو المذهب  :الثاني
  .)٤(االزوج أو الزوجة؟ ففيها القولان، وإن كان المذهب على أنه معتبر حال الزوج دون حاله

 فقالوا أن أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة يجوز لهـا أن تـصلى فيهـا              :أما الحنابلة 
  .)٥(إلا أن أراد أن يزيدها أو أرادت هي أن تنقصه) درعاً وخماراً وثوباً(

كما أنهم اختلفوا هل المعتبر حال الزوج أم حال الزوجة على قولين، إلا أن الصحيح               
لزوج للآية الكريمة التي نصت على أن على الموسـع قـدره            أن المعتبر حال ا   : من المذهب 

  .)٦(وعلى المقتدر قدره

  :الرأي الراجح
إن ما ذهب إليه الشافعية من أن الواجب في المتعة يرجع تقـديره إلـى الحـاكم وأن      
المستحب أن يمتعها بخادم أو مقنعة أو ثلاثين درهماً، هو الرأي الراجح ذلك أنه إذا تراضـوا         

 معين فبها ونعمت، أما إن اختلفوا بسبب تعنت أحد الطرفين، كما لـو أن الـزوج              على مقدار 
أراد ألا يعطيها إلا أقل المتعة مع أنه موسر أو كان معسراً، وكانت تريد متعة الموسر فهنـا                  

  .وجب تدخل القضاء للفصل في ذلك، ولتقدير هذه المتعة، هذا واالله أعلم
                                                                                                                                     

  ).٣/٣٢٧(شرح فتح القدير : ابن الهمام؛ )٢/٤٩٢(الهداية : المرغيناني )1(
  ).٣/٩٥٢(المدونة : مالك )2(
  ).٤/٣٩٩(مغني المحتاج : ؛ الشربيني)١٦/٣٩١(المجموع : ؛ النووي)٢/٨١(المهذب : الشيرازي )3(
  ).١٦/٣٩١ (المجموع: ؛ النووي)٢/٨١(المهذب : الشيرازي )4(
  ).٨/٣٠٠(الإنصاف : ؛ المرداوي)٦/٧١٦(المغني : ابن قدامة )5(
  .المرجعان السابقان )6(



 

 
 

 

٧٤

 
 

  

بالاطلاع على مواد قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني يتبين أن القانون قـد ذهـب             
إلى أن بعض المطلقات تجب لهن المتعة وأن بعضهن الآخر ليس لهن متعـة وقـسماً ثالثـاً                  

  .يستحب لها المتعة

  .واجبة، ومستحبة، وغير مستحبة: فيفهم من ذلك أن المتعة على ثلاثة أقسام

  :ت التي أوجب فيها القانون المتعة للزوجة على الزوج فهيالحالا
 فهو لا يتنصف    عند عدم التسمية في العقد أو عند فسادها        ذلك أن مهر المثل وجب       :مهر المثل  -١

  .ويسقط، وتجب للمرأة المتعة على الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول أو الخلوة أو الوفاة

 إذا كان المهر فرض بالتراضـي أو بقـضاء          ما فرض للمفوضة بعد العقد سواء في ذلك        -٢
  .القاضي فهنا أيضاً إن لم يتأكد المهر بأحد المؤكدات فإنه يسقط وتجب المتعة

ما ومهر المثل   : (من القانون المذكور والآتي نصها    ) ٨٦(وقد أكدت على ذلك المادة      
 الصحيحة،  لوةصف بالطلاق قبل الوطء والخ    نيتفرض للمفوضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا لا         

فمن طلق زوجته قبلهما ولم يكن سمى لها مهراً وقت العقد أو سمى تسمية فاسدة من كـل                  
الوجوه حتى وجب لها مهر المثل أو فرض لها فرضاً بعد العقد سقط عنه مهر المثـل كلـه       

  .)١()وما فرضه بعد العقد ووجبت لها عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قبلها

 تستحب فيها المتعة للمطلقة على زوجها، فهي المطلقة بعـد الـدخول             أما الحالة التي  
  .وسواء سمى لها مهراً أم لا

  :أما الحالات التي لا تستحب فيها المتعة فهي حالتان
  .فلا تستحب لها المتعة: المطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى -١

 تـستحب لهـا    فهي كالمطلقـة قبل الدخول ولها مهر مسمى، فـلا        : المتوفى عنها زوجها   -٢
 .المتعة أيضاً

                                                
  ).١/١٤(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون )1(



 

 
 

 

٧٥

 ـ      ـمن الق ) ٩٠(د أكدت المادة    ـوق : ا يلـي  ـانون المذكور على ذلك فنصت على م
ولا تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولها مهر مسمى ولا للمتوفى عنها زوجهـا               ..... (

  .)١()وتستحب للمطلقة بعد الدخول سواء سمى لها مهراً أم لا

دها القانون بشيء مخصوص، بل المعتبر منها عرف كل         أما عن مقدار المتعة فلم يقي     
بلدة فيما تكتسي به المرأة عند الخروج فإن الملابس تختلف في القرى والأمصار فينظر إلـى                
البلدة التي حصل فيها العقد وتعطى بما يناسبها من أنواع الملابس ثم يراعى بعد ذلـك حـال            

انا فقيرين فمتعة الفقراء وإن كانـا متوسـطي         الزوجين فإن كانا غنيين فمتعة الأغنياء وإن ك       
الحال أو مختلفيه فمتعة الوسط، ويجوز إعطائها الثياب أو ما تساويه من النقود، وإن امتنعـت     
  تجبر على ذلك كما ويشترط ألا تزيد على نصف مهر المثـل إن كـان الـزوج غنيـاً وأن                    

  .)٢(لا تنقص عن خمسة دراهم إن كان فقيراً

المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلها       : (لمادة السابقة والآتي نصها   وقد أكدت ذلك ا   
فيما تكتسي به المرأة عند الخروج واعتبارها على حسب حال الزوجين ويجوز دفـع بـدل                

 المثل إن كان الزوج غنياً ولا تنقص عن خمسة دراهم           رالمتعة نقداً ولا تزيد على نصف مه      
  .)٣() ....إن كان فقيراً

  

  

  
  
  

  
  

 

  

                                                
  ).١/١٥(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون )1(
  ).١/٩٤(شرح الأحكام الشرعية : الأبياني )2(
  ).١/١٥(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون )3(
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  الثانيالمبحث 

  الزوجة في النفقةحق 
  
  

  :یتكون من ثلاثة مطالبو

  .تعریف النفقة: المطلب الأول

  .مشروعیة النفقة: المطلب الثاني

  .رأي القانون في النفقة الزوجیة: المطلب الثالث

  



 

 
 

 

٧٧

 
 

  

  :النفقة لغة: أولاً
الدراهم ونحوها، وتأتي بمعنى الزاد كما وتطلـق  اسم من الإنفاق، والنفقة ما ينفق من    

  .)١( والسكنى والحضانة للطعام والكساءمالالنفقة ويراد بها ما يفرض للزوجة على زوجها من 

  .)٢(وتجمع على نفقات ونفاق، والنفقة ما انفقت واستنفقت على العيال ونفسك

تت، وإما مـن النَفَـاق      نفقت الدابة نفوقاً أي ما    : وهـي مشتقة إما من النفوق، يقـال     
نفقـت المـرأة أي     : فيها، ويقال نفقت البضاعة نَفَاقاً أي راجت ورغب       : وهو الرواج، يقـال  

  .)٣( خطابهاكثر

والنفقة هنا يصح أن نراعي فيها المعنيين المذكورين؛ لأن في النفقة هلاك للمال، كما              
  .وأن فيها رواج الحال

  : النفقة اصطلاحاً:ثانياً
 ما كتبه الفقهاء في موضوع النفقة يتبين أنهم قد أوردوا العديـد مـن               بالاطلاع على 
  :التعريفات للنفقة منها

 .)٤()أنها الطعام والكسوة والسكنى: (ما عرفها به الحنفية -١

 أنه تعريف غير مانع لشمولـه الإطعام على غير وجه الإنفـاق الـلازم،              :اعترض عليه 
   والإطعام على وجـه الـضيافة أو الكـرم لمـن            كبذل الطعام والكسوة والسكنى للغير بأجر،     

  .)٥(لا تلزمه نفقتهم

 .)٦()ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف: (أما المالكية فقد عرفوا النفقة بأنها -٢

                                                
  ).٢/٩٤٢(المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية )1(
 المعجـم   :؛ مجمع اللغة العربيـة    )٣٦٧ص(ر  ـالمصباح المني : وميـالفي؛  )٥/١٧٧(العين  : الفراهيدي )2(

  ).٥/١٧٧(الوسيط 
  .)١٠/٣٥٨(لسان العرب : ابن منظور ؛)٥/١٧٧(العين : الفراهيدي )3(
  ).٣/٥٧٢ (رد المحتار: ؛ ابن عابدين)٤/١٨٨(البحر الرائق : ابن نجيم؛ )٤/٣٧٨(فتح القدير : ابن الهمام )4(
  ).٢٨٨ص (١٩بحث نفقة المرأة على نفسها المنشور في مجلة البحوث الإسلامية عدد : الطريفي )5(
  ).٣/٥١٧(ة حاشي: ؛ الصاوي)٤/١٨٣(شرح مختصر خليل : الخرشي )6(



 

 
 

 

٧٨

 أنه تعريف غير جامع؛ لأنه حدد النفقة، بمعتاد حال الآدمي، فلو كان لـه               :اعترض عليه 
ة لها عندهم أكثر من المعتـاد؛ لأن طعامهـا غيـر      زوجة أكول لا يكفيها طعام غيرها فلا نفق       

 .)١(معتاد لغيرها مع أنهم يقولون بوجوب ما يكفيها من القوت

 .)٢()من الإنفاق وهو الإخراج ولا يستعمل إلا في الخير: (أما الشافعية فقد عرفوا النفقة -٣

يـدخل   أنه أشبه ما يكون بتعريف لغوي لا شرعي، كما أنه غير مانع، إذ               :اعترض عليه 
في الإخراج، ما أخرج في سبيل الخير وما أخرج في سبيل الشيطان، ويدخل أيضاً الإخـراج                

 .)٣(في السلاح والمركب

 .)٤()بأنها كفاية من يمونه خبزاً وإداماً وكسوة ومسكناً: (أما الحنابلة فقد عرفوا النفقة -٤

عطى زوجته حبـاً   أنه تعريف غير جامع؛ لأنه حدد الإطعام بالخبز، فلو أ       :ويعترض عليه 
أو دقيقاً أو دراهم لم يلزمها قبوله، أو طلبت هي ذلك لم يلزمه بذله، إذ الواجب عنـدهم هـو                    

  .)٥(الخبز مع حصول المقصود بغيره

ما يفـرض للزوجـة علـى       : (أما شراح قانون الأحوال الشخصية فقد عرفوا النفقة بأنها         -٥
 .)٦()ضانة وغيرهازوجها من مال للطعام والكساء والسكنى والتطبيب والح

 أنه قصر النفقة على ما يفرض منها، ويخرج ما لو تراضى الزوجان على              :اعترض عليه 
  .النفقة بدون فرض القاضي

  :التعريف الراجح
أرى أن تعريفات الفقهاء للنفقة تناولتها بمفهومها العام، إلا أن ما يخـصنا هنـا ومـا       

تسلم من الاعتراض عليهـا، لـذلك أرى أن         نبحث فيه هو نفقة الزوجة، كما أن تعريفاتهم لم          
ما وجب للزوجة على زوجها من مال للطعام والكسوة والمـسكن           : (تعريف النفقة للزوجة هو   
  ).وغيرها من أمور المعيشة

                                                
  .رسالة ماجستير) ٩ص(النفقة الواجبة على المرأة : عاشور )1(
  ).٤/٤٨٧(المسماة فتوحات الوهاب الجمل حاشية : ؛ الجمل)٥/١٥١(مغني المحتاج : الشربيني )2(
  ).١٨٤ص(حقوق المرأة في الزواج : الغروي )3(
  ).٣/٢٤٣( شرح منتهى الإرادات ،)١/٦١٨(الروض المربع : البهوتي )4(
  ).٩/٢٣٣(نقلاً عن المغني ) ١١ص(النفقة الواجبة على المرأة : عاشور )5(
  ).١٠٩ص(الوسيط : إبراهيم )6(



 

 
 

 

٧٩

 أنه بين الجهة التي تستحق النفقة وهي الزوجـة، وبـين   :وسبب ترجيح هذا التعريف  
نه يشتمل على جميع مـا ذكـره العلمـاء فـي            الجهة الواجبة عليها النفقة وهو الزوج، كما أ       

  .تعريفهم للنفقة

  :شرح التعريف
يشمل كل ما وجب للزوجة من أمور مادية كالمهر والنفقة والمتعة وأمـور             : ما وجب للزوجة  

معنوية كحقها في أن يعدل بينها وبين باقي الزوجات وحقها في أن يكرمها وألا يؤذيها، كمـا                 
  . وعلى غيره ويخرج به ما وجب لغير الزوجةويشمل ما وجب لها على الزوج

قيد يخرج به ما وجب لها على غير الزوج، ويبقى كل ما وجـب لهـا علـى                  : على زوجها 
  .الزوج من أمور مادية وأمور معنوية

قيد يخرج به ما وجب لها على الزوج من أمور معنوية ويبقى لها ما وجـب مـن                  : من مال 
  .أمور مادية

وهي قيد أخرج ما وجب للزوجة على       : ن وغيرها من أمور المعيشة    للطعام والكسوة والمسك  
زوجها من أمور مالية كالمهر والمتعة، وأبقى لها ما وجب من مال للطعام وهو يشمل كل ما                 
كان مطعوماً من غالب قوت البلد، وما وجب للكسوة، وهي تشمل الملابس بكافـة أنواعهـا                 

  .لبيت ومرافقهوالغطاء والفرش وما وجب للسكن وهو يشمل ا
  



 

 
 

 

٨٠

 
 

  

  :استدل العلماء على مشروعية النفقة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول
  : من الكتاب:أولاً
: قوله تعالى  -١

)١(. 

تـدل علـى   ) لينفـق (أن الآية فيها أمر بالإنفاق، والأمر يفيد الوجوب فكلمة : وجه الدلالة 
  .)٢(وجوب إنفاق الزوج على أهله وولده بقدر سعة رزقه أو انحسارها

 .)٣(: قوله تعالى -٢

يفهم من هذه الآية، أن على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بـالمعروف،        : وجه الدلالة 
أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن، من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يـساره                  

 .)٤(وتوسطه وقتاره

 .)٥(: قوله تعالى -٣

 أمر بالإنفـاق؛    واجب على الزوج، والأمر بالإسكان    تفيد الآية أن إسكان المطلقة      : وجه الدلالة 
  .)٦(لأنها لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج والاكتساب مما يدل على وجوب النفقة من باب أولى

                                                
  ).٧(الآية من : سورة الطلاق )1(
  .رسالة ماجستير) ٤٧ص(النفقة الواجبة : أبو منشار )2(
  ).٢٣٣(الآية من : سورة البقرة )3(
  ).١/٢٨٣(تفسير : ابن كثير )4(
  ).٦(الآية من : قسورة الطلا )5(
  .)٤/٣٨٣(تفسير : ؛ ابن كثير)٤/١٥(بدائع الصنائع : الكاساني )6(



 

 
 

 

٨١

: قوله تعالى  -٤
)١(.  

أن االله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجال على النساء، وذلك بما فـضل االله  : وجه الدلالة 
هـذه  به الرجال على النساء من سوقهم إليهن المهور ومن إنفاقهم عليهن والذب عنهن، فدلت               

  .)٢(الآية على أن النفقة واجبة للزوجة على زوجها

  :من السنة: ثانياً
 فَإِنَّكُم أَخَذْتُموهن بِأَمانِ اللَّه     ،فَاتَّقُوا اللَّه في النِّساء   : ( خطب الناس، فقال   أن رسول االله     -١

   اللَّه ةمبِكَل نهوجفُر لَلْتُمتَحاسو،    هِنلَيع لَكُمأَلاّ و    ونَهها تَكْردأَح شَكُمفُر ئْنوطي ،   لْنفَع فَإِن 
وفرعبِالْم نتُهوسكو نقُهرِز كُملَيع نلَهحٍ وربم را غَيبرض نوهرِبفَاض ٣()ذَلِك(.  

  .)٤(أن الحديث نص على وجوب النفقة للزوجات على أزواجهن: وجه الدلالة

يا رسولَ اللَّه إن أَبا سفْيان رجلٌ       : أَن هنْدا قَالَتْ  (:  رضي االله عنها   شةعائلمؤمنين  أم ا عن   -٢
خُـذي مـا    :  ما أَخَذْت منْه وهو لا يعلَم فَقَالَ       شَحيح ولَيس يعطيني ما يكْفيني وولَدي إلاّ      

وفرعك بِالْملَدويك وكْف٥()ي(.  

 لزوجة أبي سفيان بان تأخذ من مال زوجها بدون علمه           أن في إذن النبي     : جه الدلالة و
  .)٦(ما يكفيها، دلالة واضحة على أن النفقة واجبة للمرأة على زوجها وإلا لما أذن لها بذلك

  : من الإجماع:ثالثاً
  .)٧(علماء من الوقد نقل ذلك الكثيرأجمع العلماء على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها 

  .)١(...)، والكسوة، الزوجة على الزوج، النفقةاتفقوا على أن من حقوق : (يقول ابن رشد

                                                
  ).٣٤(من الآية : سورة النساء )1(
  ).٥/١٥٢(الجامع لأحكام القرآن : ؛ القرطبي)٤/٥٩(جامع البيان : الطبري )2(
  ).١٢١٨(، حديث )٣٠٠ص(صحيح : مسلم )3(
  ).٤/٤٢٣(شرح مسلم : النووي )4(
  .)٥٣٦٤(، رقم )٤/١٧٢٨(صحيح : اريالبخ )5(
  ).٧/٨٠(نيل الأوطار : ؛ الشوكاني)٩/٥٠٩(فتح الباري : ابن حجر )6(
ابـن   ؛)٤/٤٢٣(شرح مـسلم    : ؛ النووي )٢/٢٥٤(الإقناع  : ؛ الشربيني )٤/١٦(بدائع الصنائع   : الكاساني )7(

  .)٩/٤٩٨(فتح الباري : حجر



 

 
 

 

٨٢

وأما الإجماع فاتفق أهـل العلـم علـى    : (وقد ذكر ذلك ابن قدامة في كتابه المغني فقال       
  .)٢()وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن

  :من المعقول: رابعاً
أن المرأة ممنوعة من الاكتساب والخروج للعمل؛ لأنها محبوسة بحبس النكـاح وذلـك              
لحق الزوج عليها، وهو يمنعها من الاكتساب بهذا الحق، ولأن نفع حبسها يعود إليه، لذلك كان                

مـن  ، ولأنها إذا منعت     )٣()الْخَراج بِالضمانِ  : (واجباً عليه الإنفاق عليها قدر كفايتها لقوله        
التكسب ومن الخروج لحقه فلو لم يجب لها من النفقة قدر كفايتها كان ذلك سبباً فـي هلاكهـا                
مثل القاضي فإنه محبوس من أجل المسلمين وهو ممنوع من الكسب بسببهم لذا كانـت نفقتـه               
من مالهم وهو بيت المال وكذلك العامل على الصدقات وكذلك العبد مع سيده فهؤلاء حبـسوا                

  .)٤( أجل مصلحة غيرهم لذلك وجبت نفقاتهم من مال الغيرأنفسهم من

  

                                                                                                                                     
  ).٢/٥٤(بداية المجتهد : ابن رشد )1(
  ).٩/٢٣٠(المغني : قدامةابن  )2(
  .)٥٣٣، ٥٣٢ص(سنن أبي داود : الألبانيحسنه ) ٣٥٠٨ (رقم، )٣/٢٦٨(سنن : أبو داود )3(
 ـ: ؛ المرغيناني )٤/١٦(ع الصنائع   ـبدائ: ؛ الكاساني )٤/١٨١(المبسوط  : السرخسي )4( ؛ )٢/٦٤٣(ة  ـالهداي

  ).٧/٥٦٤(المغني : ابن قدامة



 

 
 

 

٨٣

 
 

  

بالاطلاع على قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بنفقة الزوجة، نجـد أن القـانون              
المذكور قد أوجب هذه النفقة للزوجة على زوجها، وقد نص على ذلك في العديد من المـواد                 

: من القانون المذكور ونـصها التـالي      ) ١٥٠(تي تناولت هذا الموضوع ومن ذلك المـادة        ال
يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف، ويحسن عشرتها ويقوم بنفقتها وهي تشمل             (

  .)١()الطعام والكسوة والسكنى

تعلـيم  وهنا يتبين أن القانون قد جعل النفقة للطعام والكسوة والسكنى ولم يذكر نفقة ال             
  .أو العلاج أو غير ذلك

كما وأن القانون المذكور قد أوجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح              
تجـب  : (من القانون المذكور ونصها التـالي     ) ١٦٠(على الزوج وقد نصت على ذلك المادة        

 لا يقـدر     العقد الصحيح على الزوج ولو فقيراً أو مريضاً أو غنياً أو صغيراً            نالنفقة من حي  
على المباشرة للزوجة غنية كانت أو فقيرة مسلمة أو غير مسلمة كبيرة أو صغيرة تطيـق                

  .)٢()الوقاع أو تشتهي له

  كما وأن النفقة تجب للزوجة على زوجها حتى ولو كانت مقيمـة فـي بيـت أهلهـا                  
مـادة  ولم تزف إلى الزوج ما لم يطالبها بالنقلة وتمتنع هي عن ذلك بغير حق وقد نـصت ال                 

  تجب النفقة للزوجـة علـى زوجهـا        : (من القانون المذكور على ذلك ونصها التالي      ) ١٦١(
  .)٣()ولو هي مقيمة في بيت أبيها ما لم يطالبها الزوج بالنقلة وتمتنع بغير حق

كما أن الزوجة تستحق النفقة حتى ولو امتنعت عن النقلة بحق، كما لو أنهـا منعـت                 
مـن القـانون   ) ١٦٢(عجيله من المهر وقد بينت ذلـك المـادة   نفسها لاستيفاء مـا تعورف ت   

تجب النفقة للزوجة لو أبت أن تسافر مع زوجها فيما هو مـسافة             : (المذكور ونصها التالي  

                                                
  ).١/٢٥(، )١٠ج( الفلسطينية مجموعة القوانين: سيسالم وآخرون )1(
  ).١/٢٦(المرجع السابق  )2(
  .المرجع السابق )3(
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قصر أو فوقها أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعورف تعجيله من المهـر سـواء كـان قبـل               
  .)١()الدخول بها أو بعده

ى أن بعض الزوجات ليس لهن نفقة، فمـثلاً الـصغيرة           وقد ذهب القانون المذكور إل    
التي لا تصلح للرجال ولا تشتهي للوقاع ولو فيما دون الفرج فلا نفقة لها على زوجها، وقـد                  

  إذا كانـت الزوجـة صـغيرة    : (من القانون المذكور ونصها التـالي     ) ١٦٦(بينت ذلك المادة    
فرج فلا نفقة لها علـى زوجهـا إلا إذا       لا تصلح للرجال ولا تشتهي للوقاع ولو فيما دون ال         

  .)٢()أمسكها في بيته للاستئناس بها

وكذلك المريضة التي لم تزف إلى زوجها ولم يمكنها الانتقال أصلاً ليس لهـا نفقـة                
المريضة التي لم تزف إلى زوجها ولم يمكنها الانتقـال         : (ونصها التالي ) ١٦٧(عملاً بالمادة   

  .)٣()أصلاً لا نفقة لها

ك الزوجة التي تسافر إلى الحج ولو لأداء فريضة بدون أن يكون معها زوجهـا               وكذل
الزوجة التي تـسافر  : (من القانون المذكور ونصها التالي) ١٦٨(ويتبين ذلك في سياق المادة      

إلى الحج ولو لأداء فريضة بدون أن يكون معها زوجها لا نفقة لها عليه مدة غيابهـا وإن                  
سافر زوجها وأخذها معه فلها عليه نفقة الحضر ونفقـة الـسفر     سافرت مع محرم لها فإن      

  .)٤()ولوازمه وإن سافرت هي وأخذت زوجها معها فلها عليه نفقة الحضر لا نفقة السفر

وكذلك ما لو كانت الزوجة تعمل خارج البيت نهاراً وتكون عند الـزوج فـي الليـل              
ا مادامت خارجـه وكـذلك إذا       ومنعها الزوج عن العمل وعصته وخرجت للعمل فلا نفقة له         

حبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا يلزم الزوج بالنفقة إلا إذا كـان هـو مـن                     
حبسها في دين له وكذلك المرأة الناشزة وهي التي خالفت زوجها وخرجت بدون حق أو وجه                

  .شرعي فإن حقها في النفقة يسقط طوال نشوزها

) ١٧١(و  ) ١٧٠(و  ) ١٦٩(الشخـصية فـي المـواد       د بين ذلك قانون الأحوال      ـوق
  :ونصهم التالي

                                                
  ).١/٢٦(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون )1(
  ).١/٢٧(المرجع السابق  )2(
  .المرجع السابق )3(
  .المرجع السابق )4(
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الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً وعند الزوج ليلاً إذا منعها            ): (١٦٩(المادة  
  .)١()من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها مادامت خارجه

 يلزم زوجها نفقتهـا     إذا حبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا          ): (١٧٠(المادة  
  .)٢()مدة حبسها إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له

 زوجها وخرجت من بيته بلا إذنـه بغيـر وجـه      تالناشزة وهي التي خالف   ): (١٧١(المادة  
شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها وإن كانت لها نفقة مفروضـة متجمـدة تـسقط           

ر الحاكم وأمر الزوج وتكون ناشزة أيـضاً إذا كـان           أيضاً بنشوزها وكذا المستدانة بغير أم     
البيت المقيمان به ملكاً لها ومنعته من الدخول عليها ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها                 
فإن عادت الناشزة إلى بيت زوجها ولو بعد سفره أو دعته يدخل عليها إذا كان المنزل لهـا         

 بنشوزها وإن منعته من الاستمتاع بها وهي في         النفقة ولا يعود ما سقط منها     في  عاد حقها   
  .)٣()بيته فلا تكون ناشزة نشوزاً موجباً لسقوط النفقة

أما عن تقدير النفقة فقد وضح القانون ذلك وبين أن تقدير النفقـة يعتبـر فيـه حـال      
  .الزوجين يساراً وإعساراً

  :لتاليمن القانون المذكور ونصها ا) ١٨١(و ) ١٧٣(وقد بين ذلك المادتين 
تقدر نفقة الطعام بقدر حال الزوجين يساراً وإعساراً فإن كانـا موسـرين             ): (١٧٣(المادة  

فنفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كانا مختلفين حالاً فنفقة الوسط فلو كان               
  .)٤()الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر وسعة والباقي دين عليه إلى ميسرة

كسوة المرأة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليهـا ويفـرض        ): (١٨١: (المادة
 السنة كسوة للشتاء وكسوة للصيف ويعتبر في تقـديرها حـال الـزوجين              فيلها كسوتان   

  .)٥()يساراً أو إعساراً وعرف البلد

                                                
  .)١/٢٧(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون) 1(
  ).١/٢٨(المرجع السابق  )2(
  .المرجع السابق )3(
  .المرجع السابق )4(
  ).٣٠، ١/٢٩(المرجع السابق  )5(
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م ١٩٥٤إلا أن قانون حقوق العائلة والمطبق لدينا في قطاع غزة والصادر في سـنة               
ون الأحوال الشخصية الفلسطيني قد خالف في هذا الموضوع فقد نـصت المـادة              أي بعد قان  

النفقة تكون لازمة الأداء بالقدر الـذي تراضـى       (: من قانون حقوق العائلة على التالي     ) ٥٧(
عليه الزوجان أو بحكم القاضي، ويجوز زيادتها ونقصها بتغيير الأسـعار أو بتبـديل حـال       

  .)١()انت حال الزوجةالزوج يسراً أو عسراً مهما ك

وهذا هو المطبق لدى المحاكم الشرعية في قطاع غزة حيث يشترط فـي النفقـة أن                
  .تكون بحسب حال وأمثال الزوج

                                                
  ).١/١١٤(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون )1(
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 

  

  الفصـل الثالث
  حق الزوجة في الرضاعة والحضانة

  
  
  :ین مبحثویشتمل على

 

 

 
 



 

 
 

 

٨٨

 
  
  
  الأولالمبحث 

  الزوجة في أجرة الرضاعةحق 
  
  

  :یتكون من ثلاثة مطالبو

  .تعریف الرضاعة: المطلب الأول

  .مشروعیة أجرة الرضاعة وآراء العلماء فیھا: المطلب الثاني

  .رأي القانون في أجرة الرضاعة: المطلب الثالث
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 
 

  

  : في اللغةالرضاعة: أولاً
رضـع الـصبي    : ، ومنـه  )رضع(مصدر الفعل   : الرضاعةَ من الرضاع، والرضاع   

يرضع، ورضع يرضع، رضعاً، ورضـعاً، ورضـعاً، ورضـاعاً، ورِضـاعاً ورضـاعة،              
  .)١(راضع والجمع رضع: ورِضاعة، فهو

 مص الثدي وشرب، وأرضعته أمـه أي      : رضع الصبي رضاعاً ورضاعة، أي    : يقال
سقته فهي مرضعة بفعلها، واسترضع الولد طلب له مرضعة، وامرأة مرضع أي ذات رضيع              

  .)٢(أو لبن رضاع

: التي معها صبي ترضعه وجمع المرضع المراضع قال تعالى        : والمرضع والمرضعة 
)٤(دفعه إلى الظئر: ، وراضع ابنه)٣(.  

  .أن الرضاعة هي مص الطفل للثدي وشرب لبنه: القولوخلاصة 

  : الرضاعة اصطلاحاً:ثانياً
  :عرف الفقهاء الرضاعة بتعريفات كثيرة، منها

 .)٥()مص الرضيع، من ثدي الآدمية، في وقت مخصوص: (عرفها الحنفية بأنها -١

 من  أنهم عرفوا الرضاع بأنه المص، وهذا لا يشمل ما إذا شرب لبن امرأة            : اعترض عليه 
إناء، أو بأي طريقة أخرى مع أنهم يقولون بأن الرضاع في هذه الأحوال يحرم، يقول صاحب                

وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها، فأوجر به الـصبي، أي            : (كتاب اللباب في شرح الكتاب    

                                                
  ).٨/١٢٥(لسان العرب : ابن منظور )1(
المعجـم  :  العربيـة   مجمع اللغة  ؛)٢١/٩٩(تاج العروس   : الزبيدي ؛)٨/١٢٦(لسان العرب   : ابن منظور  )2(

  .)١/٣٥٠(الوسيط 
  ).١٢(الآية من : سورة القصص )3(
تـاج العـروس    : ؛ الزبيدي )٣/٣٠(القاموس المحيط   : ؛ الفيروزآبادي )١/٢٦٧(مختار الصحاح   : الرازي )4(

  ).١/٣٥٠(المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية؛ )٢١/٩٩(
  ).٣/٢٣٨(البحر الرائق : ن نجيماب): ٢/١٨١(تبيين الحقائق : الزيلعي )5(



 

 
 

 

٩٠

صب في حلقه ووصل إلى جوفه، تعلق به التحريم لحصول معنى الرضاع علـى مـا كـان                  
  .)١()قبله

 .)٢()، في الحولينحصل منه الغذاء، في جوف طفل، أو ما وصول لبن امرأة: (لمالكيةتعريف ا -٢

 .)٣()اسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه، في جوف طفل بشروط: (تعريف الشافعية -٣

 .)٤()مص من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه: (تعريف الحنابلة -٤

ن يكون ثاب عن حمل ولم يقيده بامرأة، فهـو بـذلك   أنه اشترط في اللبن أ   : اعترض عليه 
 .يشمل كل لبن ثاب عن حمل حتى ولو كان من بهيمة

  :التعريف الراجح
بالاطلاع على ما عرف به الفقهاء الرضاع تبين أن تعريفا الحنفيـة والحنابلـة لـم                

الكيـة،  يسلَمان من الاعتراض عليهما، وتبين أيضاً أن تعريف الشافعية مـشابه لتعريـف الم             
فالمالكية اشترطوا أن يكون الرضاع خلال مدة الحولين فقط، أما الشافعية فقد قيدوه بـشروط               
وهي قد تكون في المرضعة أو الرضيع واللبن وعدد الرضعات ووقتها ممـا هـو موضـع                 
خلاف بين الفقهاء، أما المالكية فقد اشترطوا أن يكون ذلك في الحولين فقط، وهذا يشمل مـا                 

بن في جوف طفل في الحولين ولكنه ليس بحي فلا يحرم، لـذلك فـإن تعريـف                 لو صب الل  
  .الشافعية للرضاع هو التعريف الراجح واالله أعلم

  :شرح التعريف
يشمل كل لبن، سواء أكان لبن امرأة أم رجل أم خنثى وغيـرهم وسـواء               : اسم لحصول لبن  

  .أكان عن طريق الثدي أو بطريقة أخرى

  :يخرج به ثلاثة أشياءقيد في التعريف : امرأة
فلا تثبت حرمة بلبنه على الصحيح؛ لأنه ليس معداً للتغذية، فلم يتعلـق بـه               : الرجل  -أ 

  .التحريم كغيره من المائعات

 .فإن بانت أنوثته حرم وإلا فلا: الخنثى المشكل -ب  

                                                
  ).٣/٣٤(اللباب في شرح الكتاب : الغنيمي )1(
  ).٢/٢١٠(أسهل المدارك : الكشناوي )2(
  ).٧/١٧٢(نهاية المحتاج : ؛ الرمليالهامش) ٢/٣٣٣(الإقناع : الشربيني )3(
  ).٢/٣٥٧(الروض المربع : البهوتي )4(



 

 
 

 

٩١

فلو ارتضع صغيران من شاة مثلاً، لم يثبت بينهما أخوة فتحل مناكحتهمـا؛             : البهيمة -ج 
  .)١(فرع الأمومة، فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرعلأن الأخوة 

  قيد في التعريف لبيان أنه لا يشترط بقاء اسم اللبن فلو تغيـر بحموضـة،               : أو ما حصل منه   
أو انعقاد، أو اغلاء، أو صار جبناً، أو زبداً، أو مخيضاً، وأطعم الصبي حرم لوصول اللـبن                 

ام ثبت التحريم، ولو عجن به دقيـق وخبـز          إلى الجوف، وحصول التغذية، ولو ثرد فيه طع       
  .)٢(تعلقت به الحرمة على الصحيح

قيد في التعريف، لإظهار أنه يشترط في اللبن أن يصل إلى جوف الرضيع حتـى               : في جوف 
  .)٣(يثبت به التحريم، فلو عاد بالقيء قبل وصوله إلى الجوف لم يحرم

  .قيد يخرج به الكبير: طفل

رضاع لا تترتب عليه الحرمة في الشرع إلا إذا توفرت فيه بعـض          وذلك لبيان أن ال   : بشروط
  : الشروط في المرضع والرضيع واللبن وعدد الرضعات، ووقتها، ومنها

  .أن يكون الطفل دون السنتين فإن بلغهما وشرب بعدهما لم يحرم ارتضاعه  -أ 

 .أن ترضعه خمس رضعات على خلاف بين الفقهاء في ذلك -ب  

 المعدة فلو لم يصل إليها فلا تحريم، ولو وصـل إليهـا             وصول اللبن في الخمس إلى     -ج 
 .وتقيأه ثبت التحريم

  .)٤(كون الطفل حياً فلا أثر للوصول إلى معدة الميت  -د 

  
  

                                                
  ).٢/٣٣٤(الإقناع : الشربيني )1(
  ).٩/٤(وضة الطالبين ر: النووي )2(
  ).٤/٦٣(حاشية : قليوبي )3(
  ).٣٣٦، ٢/٣٣٥(الإقناع : الشربيني )4(



 

 
 

 

٩٢

 
 

  

  : مشروعية أجرة الرضاعة:أولاً
  : والمعقول الكتاب والإجماعالأدلـة على مشروعية أجرة الرضاعة منوردت العديد من 

  :من الكتاب -١
: قوله تعالى   - أ

)١(. 

الى يفهم من هذه الآية جواز أخذ الأجرة على الرضاع؛ لأن االله سبحانه وتع            : وجه الدلالة 
رفع الإثم عن الوالدين إذا اتفقوا على أن يستلم الوالد منها الولد لأي سبب من الأسباب، ولكن                 
عليه أن يسلمها أجرتها السابقة ويتخذ للطفل ظئراً ترضعه يعطيها أجرتها بالمعروف فدل ذلك              

  .)٢(على مشروعية أجرة الرضاع سواء أكانت الأم أو كانت امرأة أجنبية عن الصغير

: ه تعالى قول -  ب
)٣(. 

أمر االله سبحانه وتعالى الآباء أن يعطوا مطلقاتهن أجر إرضـاعهن، فـإن             : وجه الدلالة 
جر مرضعة أخرى لإرضاع ولده فدل ذلك علـى مـشروعية           اختلفوا في ذلك فللوالد أن يستأ     

  .)٤(أجرة الرضاع

 :من الإجماع -٢
ل العلم على جواز اسـتئجار الظئـر وهـي          ـوأجمع أه : (نقل عن صاحب كتاب المغني    

 .)٥()المرضعة

                                                
  ).٢٣٣(من الآية : سورة البقرة )1(
  ).٢٨٤/ ١(تفسير : ؛ ابن كثير)٣/١٥٢(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )2(
  ).٦(من الآية : سورة الطلاق )3(
  ).٥/٢٤٥(فتح القدير : ؛ الشوكاني)١٨/١٤٨(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )4(
  ).٦/٨٢(المغني : ابن قدامة )5(



 

 
 

 

٩٣

 :من المعقول -٣
 دعائها إلى غيره، فإن الطفـل فـي         قأن الحاجة تدعوا إلى أخذ الأجرة على الرضاع فو        

ا يعيش بالرضاع؛ لأنه لا يوجد طعام يناسب الصغير سوى لـبن الأم، وقـد يتعـذر                العادة إنم 
رضاعه من أمه بسبب من الأسباب كموت الأم مثلاً أو أن تكون غير قادرة علـى الإرضـاع             
لمرضها أو لأي سبب من الأسباب، فلو لم تشرع أجرة الرضاعة لتعذر في أحيان كثيرة إيجاد                

  إضراراً بالصبي، والإسلام قد نهى عن الضرر فقال النبي           مرضعة للصغير ولكان في ذلك    
 فدل ذلك على مشروعية أجرة الرضاع وعلى جوازها، فهـي جـائزة             )١() ضرار  ضرر ولاَ  لاَ(

  .)٢(كالإجارة في سائر المنافع

  :آراء العلماء في أخذ المرأة الأجرة على إرضاع ولدها: ثانياً
 أن تكون زوجة أو معتدة وهي في هذه الحالة قد تكـون             المرأة لها عدة حالات فهي إما     

  : معتدة من طلاق رجعي أو طلاق بائن وإما أن تكون منتهية العدة
 :استئجار الأم في حالة الزوجية أو المعتدة رجعياً  -أ 

  :اختلف العلماء في حالة الزوجية أو المعتدة رجعياً وانقسموا إلى فريقين
 إلـى  )٣(لحنفية والمالكية والشافعية في وجه وبعض الحنابلةذهب الجمهور من ا: الفريق الأول 

  .أن الأم لا تستحق أجرة على إرضاع ولدها من زوجها حال قيام الزوجية

وذهب بعض المالكية في المرأة عالية القدر والشافعية في وجه آخر وجمهور            : الفريق الثاني 
  .ل قيام الزوجية إلى أن للأم أخذ الأجرة على إرضاع ولدها حا)٤(الحنابلة

                                                
: ، صـححه الألبـاني    )٨٣(رقـم   ،  )٤/٢٢٧(سنن  : ؛ الدارقطني )١٤٢٩(رقم  ،  )٢/٧٥٤(الموطأ  : مالك )1(

  ).٢٥٠(رقم ) ١/٤٤٣(سلسلة الأحاديث الصحيحة 
  ).٦/٨٢(المغني : ابن قدامة )2(
؛ )٣/٦٣١(الشرح الصغير   : ؛ الدردير )٣/٦١٩(رد المحتار   : بن عابدين ؛ ا )٢/٦٥٤(الهداية  : المرغيناني )3(

  ).٩/٤٠٦(الإنصاف : ؛ المرداوي)٩/٨٩(روضة الطالبين : ؛ النووي)٢/٢١٥(المهذب : الشيرازي
؛ )٩/٨٩(روضة الطـالبين  : ؛ النووي)٢/٢١٥(المهذب : ؛ الشيرازي)٣/٦٣١(الشرح الصغير   : الدردير )4(

  ).٥/٥٦٥(كشاف القناع : ؛ البهوتي)٩/٢٩٥(الشرح الكبير : ابن قدامة؛ )٤/٨٦(حاشية : قليوبي



 

 
 

 

٩٤

  :الأدلة
  :استدل الجمهور على مذهبهم بأدلة من الكتاب والمعقول: أدلة الفريق الأول

 :من الكتاب -١

  .)١(: قوله تعالى

الأم إرضاع  أن الإرضاع واجب على الأم ديانة، حيث إن الآية أوجبت على            : وجه الدلالة 
أولادها، فلا يجوز استئجارها لذلك، ولكن قد تعذر المرأة على عدم إرضاع ولـدها لاحتمـال              
عجزها عن ذلك، فإذا أقدمت على الإرضاع بأجر ظهرت قدرتها على ذلك وحيث أن الفعـل                

  .)٢(واجباً عليها في الأصل فلا يجوز لها أن تأخذ الأجرة على ذلك

 :من المعقول -٢

ال الزوجية قائم برزقها والإنفاق عليها فلو وجبت لها أجرة الرضاع على            أن الزوج في ح     -أ 
الزوج لكان لها نفقتين في آن واحد، كما أن اللبن الذي ترضعه للصغير إنما يستحيل لبنـاً                 

 .)٣(من الغذاء الذي يقوم الزوج بكفايتها إياه

ا هو أو بعضه حق     حق للزوج فلا يجوز أن يستأجر م      _ بالاستمتاع بها _أن منافع الزوجة     -ب  
له، كما وأن أوقات الرضاع مستحقة لاستمتاع الزوج ببدل وهو النفقة، فلا يجوز أن تأخذ               

 .)٤(بدلاً آخر

استدل القائلون بجواز أخذ الأم الأجرة على إرضاع ولدها حال الزوجيـة    : الثانيأدلة الفريق   
  :بما يلي

 :من الكتاب -١

  .)٥(: قوله تعالى

                                                
  ).٢٣٣(من الآية : سورة البقرة )1(
  .)٤/١٠(الاختيار : ؛ ابن مودد)٢/٦٥٤(الهداية : المرغيناني )2(
  ).٢٢١ص(أحكام الأسرة : ؛ حسين)٧٢٦ص(أحكام الأسرة : ؛ شلبي)٣/٦١٩(رد المحتار : ابن عابدين )3(
  ).٩/٢٩٥(الشرح الكبير : ابن قدامة؛ )٢/٢١٥(المهذب : رازيالشي )4(
  ).٦(من الآية : سورة الطلاق )5(



 

 
 

 

٩٥

أن هذا عمل يجوز أخذ الأجرة عليه بعد البينونة، فجاز أخذ الأجرة عليه قبل              : وجه الدلالة 
  .)١(البينونة كالنسيج

 :من المعقول -٢

أن الزوجة والمعتدة مـن طـلاق رجعـي         : فقالوا: واستدل به المالكية في المرأة الشريفة     
 القيام بالخدمة، وإرضاع الولد وذلك إذا لم تكن شـريفة، لا       تستحق النفقة في مقابل التمكين مع     

يقوم بالخدمة والإرضاع مثلها، فالدنية ترضع دون أجر أما الشريفة فلا تجبر على الإرضـاع               
  .)٢(وإن تطوعت كان لها الأجر

  :الرأي الراجح
ا ذهب إليـه الجمهـور والقـائلون بعـد          ـة الفريقين يتبين أن م    ـبالاطلاع على أدل  

حقاق الأم للأجرة مقابل إرضاع ولدها إذا كانت في عصمة الأب أو في عدة الرجعية هـو                 است
  .الرأي الراجح

وذلك لقوة ما استدلوا به ووضوحه، كما وأن الآية الكريمة التي استدل بهـا الفريـق                
الثاني إنما رتبت الأجر في سياق الطلاق لا في سياق الزوجية، كما أن قياسهم هذا العمل على                 

نسيج قياس مع الفارق؛ لأن الرضاع أمر عظيم وهو واجب على المرأة ديانـة، وهـي فـي           ال
مقابل ذلك تأخذ النفقة من الزوج فلا حاجة إلى أجرة الرضاع، وحيث أن المرأة ليس لهـا أن                  
تأخذ أجرة على ما تجهزه من طعام وشراب لزوجها وأولادها، ولها أن تأخذ أجرة علـى مـا                  

، لذلك فليس لها أن تأخذ أجرة على إرضاع ولدها من الزوج وإن كـان               تجهزه من طعام للبيع   
 واجب عليها   الزوج من   ولدهاإرضاع  لها أخذ الأجرة على إرضاع أولاده من غيرها، كما وأن           

ديانة لذلك لا يجوز لها أخذ الأجرة على إرضاع ولدها من الزوج في حال قيام الزوجية، هـذا      
  .واالله أعلم

  

                                                
  ).٢/٢١٥(المهذب : الشيرازي )1(
  ).١٢٣ص(نظرية المصلحة : حسان )2(



 

 
 

 

٩٦

  :رضاع ولدها في عدة البائن وبعد انتهاء العدةاستئجار الأم لإ -ب 
اتفق الفقهاء على أن الأم تستحق الأجرة مقابل إرضاعها للصغير بعد انتهاء العـدة، كمـا           

  .)١(وأن غالبيتهم قالوا أنها تستحق الأجرة إذا كانت معتدة من طلاق بائن

  .)٢(كانت في عدة البائنإلا أن الحنفية في وجه ذهبوا إلى أن الأم لا تستحق الأجرة إذا 

 رجعياً في عدتها،    كالمطلقة العدةالزوج في   واستدلوا لذلك بأنها تأخذ النفقة الواجبة لها على         
وذلك لقيام النكاح بقيام العدة، وحيث إن الإرضاع في حال قيام النكاح واجب ديانة، فإذا قامت                

  .)٣(والمعتدة من طلاق رجعيبه تكون قد قامت بواجب لا تستحق عليه أجراً كما في الزوجة 

أما من ذهب إلى أن لها أخذ الأجرة في عدة البائن وبعد انتهاء العدة فاستدلوا بأدلـة مـن                 
  :الكتاب والمعقول

  :من الكتاب -١
  .)٤(: قوله تعالى  - أ

 مقابـل  أن يعطوا مطلقاتهن أجـره على الآباء أن االله سبحانه وتعالى أوجب      : وجه الدلالة 
 لها نفقة على الأب، لانفـصام  حيث أن الأم في هذه الحالة لا تجبمنهن،  إرضاعهن لأولادهم   

  .)٥( مقابل الإرضاعهذه الحالة أجرة مثلهاعرى الزوجية، وانقطاع آثارها، فالأم تستحق في 

  .)٦(:  تعالىقوله -  ب

أن في الآية الكريمة نهي من االله سبحانه وتعالى عـن أن تـضار الأم               : وجه الدلالة 
بولدها وأن في إلزامها بإرضاع الصغير مع انقطاع نفقتها مضارة لها وهو مما لا يجوز،                

  .)٧(كما أنها بعد البينونة لا تجبر على إرضاعه قضاء، لذلك جاز لها أخذ الأجرة على ذلك

                                                
؛ )٣/٦٣١(الـشرح الـصغير     : ؛ الـدردير  )٣/٦١٩(رد المحتـار    : ؛ ابن عابدين  )٢/٦٥٤(الهداية  : المرغيناني )1(

  ).٤٧١ص(الأحوال الشخصية : ؛ أبو زهرة)٩/٢٩٥(الشرح الكبير : ؛ ابن قدامة)٩/٨٩( الطالبين روضة: النووي
  ).٢٢١ص(أحكام الأسرة : ؛ حسين)٤٧١ص(الأحوال الشخصية : ؛ أبو زهرة)٣/٦١٩(المحتار رد : ابن عابدين )2(
  ).٢٢٣ص (أحكام الأسرة: ؛ حسين)٤٧١ص(الأحوال الشخصية : ؛ أبو زهرة)٣/٦١٩(رد المحتار : عابدينابن ) 3(
  ).٦(من الآية : سورة الطلاق )4(
  ).٥/٢٤٥(فتح القدير : الشوكاني ؛)٤/٣٨٣(تفسير : ؛ ابن كثير)١٨/١٤٨(الجامع : القرطبي )5(
  ).٢٣٣(من الآية : سورة البقرة )6(
  ).٢٢٢ص(أحكام الأسرة : ؛ حسين)٣/٦١٩(رد المحتار : ابن عابدين )7(



 

 
 

 

٩٧

  :من المعقول -٢
إن امتناع الأم عن إرضاع ولدها رغم شفقتها عليه، ورغم ما جبلت عليه الأم من حنـان،           
دليل حاجتها، كما أن الأب يحتاج إلى من يرضعه عندها، فكون الطفل عند أمه بأجرة المثـل                 

  .)١(أنفع للصغير وللأم وللأب
  

                                                
  ).٣/٦١٩(محتار رد ال: ابن عابدين) 1(



 

 
 

 

٩٨

 
 

  

 قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني موضوع أجرة الرضاعة في العديـد مـن             تناول
المواد، فقد نص القانون المذكور على أن الأم إذا أرضعت ولدها من زوجها وذلك أثناء قيـام         
الزوجية أو أثناء العدة من الطلاق الرجعي، فليس لها أن تطالب بأجرة على ذلك، ولكن لهـا                 

  :ه من غيرها، وقد نص القانون المذكور على الآتيطلب الأجرة إذا أرضعت ولد

إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها حال قيام الزوجية أو في عـدة الطـلاق               ): (٣٦٨(المادة  
  .)١() فلها الأجرةاستأجرها لإرضاع ولده من غيرها فإذا تستحق أجرة على إرضاعهالرجعي فلا 

لبائن، فإنها تستحق الأجرة سواء     أما إن كانت الزوجية غير قائمة بأن حصل الطلاق ا         
، وقد  )٢(كان الإرضاع وهي في العدة، أو بعد انقضائها؛ لأن النكاح قد زال فألحقت بالأجانب               

  :من القانون المذكور والآتي نصها) ٣٦٩(بينت ذلك المادة 

إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن أو فيها وطلبـت              ): (٣٦٩(المادة  
  .)٣() على إرضاعه فلها الأجرةأجرة

ولأن الأم أكثر الناس حناناً وشفقة على ولدها فهي أولى به فـي الإرضـاع وغيـره      
وذلك بشرط ألا تطلب زيادة على أجرة المثل، فإذا وجدت أجنبية ترضعه بـأجر أقـل ممـا                  

 حتـى   تطلبه الأم، أو وجدت أجنبية ترضعه بدون أجر والأم تطلب أجراً فالأجنبية أحق بذلك             
  .)٤(لا يكون فيها مضارة للأب

  :من القانون المذكور والآتي نصها) ٣٧٠(وقد بينت ذلك المادة 

                                                
  ).١/٥٩(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون )1(
  ).٢/٣١٩(شرح الأحكام الشرعية : الأبياني )2(
  ).١/٥٩(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون) 3(
  ).٢/٣١٩(شرح الأحكام الشرعية : الأبياني) 4(



 

 
 

 

٩٩

الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة على الأجنبية ما لم تطلب أجـرة  ): (٣٧٠(المادة  
أكثر منها، ففي هذه الحالة لا يضار الأب وإن رضيت الأجنبية بإرضاعه مجانـاً أو بـدون                 

  .)١(...)رة المثل والأم تطلب أجرة المثل فالأجنبية أحق منها بالإرضاع وترضعه عندها أج

وفي كل موضع تستحق الأم فيه الأجرة، فإنها تستحقها على الوالد إن كان الـصغير               
فقيراً ولو بدون حصول عقد ويأمر بدفع الأجرة لها مدة الإرضاع، والمدة التي تستحق فيهـا                

  .)٢(ملانالأجرة هي حولان كا

  :من القانون المذكور والآتي نصها) ٣٧١(وقد بينت ذلك المادة 
في كل موضع جاز استئجار الأم على إرضاع ولدها يكون لها الأجرة ولـو              ): (٣٧١(المادة  

 فيأمره الحاكم بدفع أجرة المثل لها مدة إرضـاعه ومـدة            هبلا عقد إجارة مع أبيه أو وصي      
  .)٣()أكثرالإرضاع في حق الأجرة حولان لا 

                                                
  ).١/٥٩(، )١٠ج(ن الفلسطينية مجموعة القواني: سيسالم وآخرون )1(
  ).٢/٣٢٠(شرح الأحكام الشرعية : الأبياني )2(
  ).١/٥٩(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون )3(



 

 
 

 

١٠٠

 
  
  
  الثانيالمبحث 

  الزوجة في الحضانةحق 
  
  

  :وفیھ مطلبان

  .مشروعیة الحضانة: المطلب الأول

  .رأي القانون في الحضانة: المطلب الثاني

  



 

 
 

 

١٠١

 
 

  

  :تعريف الحضانة
  :الحضانة لغةً: أولاً

 ـ     : من الحضن، يقال   ضنه، وحـضن الرجـل     حضنَه، حضناً، وحضانةً، جعله في ح
  .)١(رعاه ورباه، فهو حاضن، وجمع حاضنة حواضن: الصبي

الولايـة علـى الطفـل      : الداية التي تقوم على تربية الصغير، والحضانة      : والحاضنة
  .)٢(ما دون الإبط إلى الكشح: لتربيته وتدبير شئونه، والحضن

  :الحضانة اصطلاحاً: ثانياً
 ويقيه عما يضره ولو كبيـراً مجنونـاً، كـأن           تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه      

  .)٣(يتعهد بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام

  :مشروعية الحضانة
  :ثبتت مشروعية الحضانة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

  : من الكتاب:أولاً
: قوله تعالى  -٥

)٤(. 

تتحدث الآية الكريمة عن الأحبار حينما استهموا وتنافسوا فيما بينهم على من            : وجه الدلالة 
حضانة وذلك رغبة منهم في الأجـر العظـيم مـن عنـد االله     يقوم بكفالة مريم، والكفالة هي ال 

  .)٥(سبحانه وتعالى، فدل ذلك على مشروعية الحضانة

: قولـه تعـالى   -٦
)١(. 

                                                
  ).١/١٨٢(المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية )1(
  ).١/١٨٢(المعجم الوسيط : ؛ مجمع اللغة العربية)٨٧ص(المصباح المنير : الفيومي )2(
  ).٢/٣٥٤(الإقناع : الشربيني )3(
  ).٤٤(الآية : سورة آل عمران )4(
  ).١٥٨، ١/١٥٧(تفسير : ؛ النسفي)١/٣٦٣(تفسير : ؛ ابن كثير)٤/٨٦(الجامع : القرطبي) 5(



 

 
 

 

١٠٢

عالى وجه الابن إلى أن يعامل أبويـه بـالعطف والـشفقة            أن االله سبحانه وت   : وجه الدلالة 
والحنان في الوقت الذي هم محتاجون إليه في ذلك وأن يدعوا لهما بالرحمة مقابل تربيتهما له                

 .)٢(في صغره فدل ذلك على مشروعية الحضانة

  :من السنة: ثانياً
 وهـي   ،أَنَا أَحقُّ بِها  :  وزيد فَقَالَ علي   ا علي وجعفَر  ـابنَةُ حمزةَ اخْتَصم فيه   مـا روي أن     -٣

 فَقَضى بِها رسولُ    ،ابنَةُ أَخي :  وقَالَ زيد  ، وخَالَتُها تَحتي  ، جعفَر ابنَةُ عمي   : وقَالَ ،ابنَةُ عمي 
 اللَّه اهقَالَ،لِخَالَتو : )الأُم نْزِلَة٣()الْخَالَةُ بِم(.  

 بالحضانة للخالة واعتبارها بمنزلـة الأم دلالـة علـى           أن في حكم النبي     : الدلالةوجه  
  .مشروعية الحضانة

 ، إن ابني هذَا كَان بطْنـي لَـه وِعـاء          ،يا رسولَ اللَّه  : قَالَتْ ف إلى النبي   امرأَةً  جـاءت   -٤
  قَاءس ي لَهيثَدو،   اءوح رِي لَهجحو ،  أَب إِني  وطَلَّقَن نِّي    ،اهم هنْزِعي أَن ادأَرولُ    ، وسا رفَقَالَ لَه 

 اللَّه  :)يحتَنْك ا لَمم قُّ بِهأَح ٤()أَنْت(.  

 جعل للأم الحق في حضانة طفلها مادامت حابسة نفـسها علـى             أن النبي   : وجه الدلالة 
  .الصغير ولم تتزوج، فدل ذلك على مشروعية الحضانة

 وقَـد   ،يا رسولَ اللَّه إن زوجِي يرِيد أَن يذْهب بِـابني         : قَالَتْ ف إلى النبي   امرأَةً  ءت  جـا -٥
مـن  : استهما عليه، فقال زوجها    : فقال رسول االله     ،وقَد نَفَعني  سقَاني من بِئْرِ أَبِي عنَبةَ    

 فَأَخَذَ بِيـد  ، فَخُذْ بِيد أَيهِما شئْت، وهذه أُمك  ،بوكهذَا أَ (:   فَقَالَ النَّبِي    يحاقني في ولدي،  
هأُم،٥() فَانْطَلَقَتْ بِه(.  

  . للغلام بين أبويه دلالة على مشروعية الحضانةأن في تخيير النبي : وجه الدلالة

                                                                                                                                     
  ).٢٤(الآية : سورة الإسراء )1(
  ).١٠/٢٠٧(الجامع : القرطبي )2(
  ).٢٦٩٩(، رقم )٢/٨٢٠(صحيح : البخاري )3(
  ).٣٤٦ص(سنن أبي داود : ، حسنه الألباني)٢٢٧٦(، رقم )٢/٢٦٣( سنن :أبو داود) 4(
  ).٣٤٦ص(سنن أبي داود : ، حسنه الألباني)٢٢٧٧(، رقم )٢/٢٦٤(سنن : أبو داود) 5(



 

 
 

 

١٠٣

  : من الإجماع:ثالثاً
 أم عاصم الأنصارية    )١(ما روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه طلق زوجته جميلة           

وكان له منها عاصم فتنازعا عليه فاحتكما إلى أبي بكر فحكم لها بالطفل وذلك حتـى يـشب                  
الصبي وفي ذلك الوقت كان الصحابة موجودين ومتوافرين ولم يذكر أن أحداً منهم أنكر عليه               

  .)٢(ذلك، فكان ذلك إجماعاً منهم على مشروعية الحضانة

  :من المعقول: رابعاً
هلاكـه،    ذلك سـبباً فـي  كان وتربيته، وإلا برعايته وهو صغير لا يستغني عمن يقوم     الطفل أن
  .)٣( الحضانة على مشروعيةفدل ذلك، حاله أو تربية لا يصلح رعايةبدون  ترك لو فالصغير

                                                
بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية أخت عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح امرأة عمر بـن الخطـاب، تكنـى أم           جميلة  ) 1(

م جميلة، تزوجها عمر بن الخطاب في سنة سبع من الهجرة فولدت له عاصم ثم طلقها عمـر بـن                    عاصم بابنها عاص  
  ).٤/١٨٠٣ (الاستيعاب: ابن عبد البر. الخطاب فتزوجها يزيد بن جارية فولدت له عبد الرحمن بن يزيد بن جارية

؛ )٢٥٨ص(،  )٢٢م(مقدمات  : ؛ ابن رشد  )٢/٦٣٩(الهداية  : المرغيناني؛  )٤/٤٢(بدائع الصنائع   : الكاساني) 2(
  ).٧/٦١٢(المغني : ابن قدامة

  ).٧/٦١٢(المغني : ابن قدامة )3(



 

 
 

 

١٠٤

 
 

  
وضـوع حـضانة   بالاطلاع على قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني فيما يخـص م       

  .الصغير، يتبين أنه تناول هذا الموضوع بإسهاب في العديد من المواد

من القانون المذكور بين أن أولى الناس بحضانة الصغير هي الأم           ) ٣٨٠(ففي المادة   
  :النسبية إن تحقق فيها شروط الحضانة ونصها الآتي

يام الزوجية وبعد الفرقة إذا     الأم النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته حال ق       ): (٣٨٠(المادة  
  .)١()اجتمعت فيها شرائط أهلية الحضانة

كما وأن القانون وإن جعل للأم الحق في الحضانة إلا أنها إذا امتنعت لا تجبر علـى                 
ذلك إذا وجد غيرها من الحاضنات ورضي بها، أما إذا تعينـت لـذلك بـأن لا يوجـد مـن           

  .)٢(لا يضيع الولد ما لم يوجد لها زوج أجنبيالحاضنات من يربيه سواها تجبر على أخذه كي

  :من القانون المذكور والآتي نصها) ٣٨٧(وقد بينت ذلك المادة 
   الحضانة فلا تجبر عليها إلا إذا تعينت لهـا بـأن           عنإذا امتنعت الحاضنة    ): (٣٨٧(المادة  

 ـ              ر إذا  لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم، أو وجدت من دونها وامتنعت فحينئذ تجب
  .)٣()لم يكن لها زوج أجنبي

كما وأن القانون المذكور جعل للحاضنة أجرة مقابل حضانتها للصغير غيـر أجـرة              
الرضاعة وغير النفقة وجعل هذه الأجرة من مال الصغير إن وجد له مال وإلا فـإن الأجـرة     

جاز ذلـك   تكون من والد الصغير، أما إذا تبرع الوالد بدفع شيء من ذلك في حال يسر ولده                 
  .)٤(وليس له الرجوع على الولد بعد ذلك

                                                
  ).١/٦١(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون) 1(
  ).٢/٣٣٥(شرح الأحكام الشرعية : الأبياني )2(
  ).١/٦٢(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون) 3(
  ).٣٣٦، ٢/٣٣٥(شرح الأحكام الشرعية : يالأبيان) 4(



 

 
 

 

١٠٥

  :من القانون المذكور والآتي نصها) ٣٨٨(وقد بينت ذلك المادة 
أجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة وكلها تلزم أبا الصغير إن لـم             ): (٣٨٨(المادة  

  .)١()يكن له مال، فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع

 ذكر القـانون المذكور أن الأم إذا كانت منكوحة أو معتدة من طـلاق رجعـي                وقد
فليس لها أي أجر مقابل حضانتها للصغير، أما إن كانت مطلقة بائنـاً أو متزوجـة بمحـرم                  
للصغير أو معتدة له فإن لها الأجرة على ذلك، وإن أجبرت عليها؛ لأن الإجبار علـى القيـام                 

رة لـه كما وأن على والد المحضون إسكـان الأم والصغير إذا           بعمل لا ينافي استحقاق الأج    
، وقد ذكر وبين ذلك قـانون الأحـوال الشخـصية           )٢(لم يوجد للأم مسكن تمسك فيه الصغير      

  :والآتي نصها) ٣٨٩(الفلسطيني في المادة 
إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت منكوحة أو معتدة لطلاق رجعـي         ): (٣٨٩(المادة  

لصغير أو معتدة لـه     لرم  حأجر لها على الحضانة، وإن كانت مطلقة بائناً أو متزوجة بم          فلا  
فلها الأجرة وإن أجبرت عليها، وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك في الصغير الفقير فعلـى     
أبيه سكناهما جميعاً إن احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسراً يلزم به وغير الأم من                

  .)٣()لأجرةالحاضنات لها ا

 عن خدمة    المحضون باستغناءأنها تنتهي   أما عن مدة الحضانة فقد ذكر القانون المذكور         
  :النساء وذلك ببلوغ الغلام سبع سنين، أما الصبية فتنتهي مدة حضانتها ببلوغها تسع سنين

  :من القانون المذكور والآتي نصها) ٣٩١(وقد بينت ذلك المادة 
الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سـبع           تنتهي مدة   ): (٣٩١(المادة  

سنين وتنتهي مدة حضانة الصبية ببلوغها تسع سنين وللأب حينئذ أخذهما من الحاضـنة،              
 جـد م يكن للولـد أب ولا     ـم يطلبهما يجبر على أخذهما وإذا انتهت مدة الحضانة ول         ـفإن ل 

 تسلم الصبية لغير محرم فـإن لـم يكـن           يدفع للأقرب من العصبة أو للوصي لو غلاماً ولا        
عصبة ولا وصي بالنسبة للغلام يترك المحضون عند الحاضنة إلى أن يرى القاضي غيرهـا         

  .)٤()أولى له منها

                                                
  ).١/٦٣(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون) 1(
  ).٢/٣٣٦(شرح الأحكام الشرعية : الأبياني) 2(
  ).١/٦٣(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون) 3(
  .المرجع السابق) 4(



 

 
 

 

١٠٦

إلا أن قانون حقوق العائلة جعل للقاضي أن يأذن للنساء بحضانة الصغير إلـى تـسع    
ذلك مصلحة لهما وقد بين ذلك      سنوات وللصغيرة إلى إحدى عشرة سنة وذلك إذا رأى أن في            

  :والآتي نصها) ١١٨(في المادة 
للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سـبع سـنين إلـى تـسع،               ): (١١٨(المادة  

  .)١()وللصغيرة بعد تسع إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقضي بذلك

ذا حبست نفـسها مـن      والمعمول به لدى المحاكم الشرعية الآن في فلسطين أن الأم إ          
أجل ولدها ولم تتزوج فإن حقها في حضانة ولدها سواء أكان ذكراً أو أنثى يمتـد إلـى سـن      

الصادر عن المحكمة العليـا الـشرعية       ) ٦٠(الخامسة عشر سنة، وذلك بموجب القرار رقم        
  .)٢()م٥/٦/٢٠٠٥(بتاريخ 

                                                
  ).١٢٢، ١/١٢١(، )١٠ج(الفلسطينية مجموعة القوانين : سيسالم وآخرون) 1(
  ).٦٠(قرار المحكمة العليا الشرعية رقم  )2(



 

 
 

 

١٠٧

 

  

  الرابعالفصـل 
  المسكن والميراثحق الزوجة في 

  
  
  :ینمبحث ویشتمل على

 

 

 
 



 

 
 

 

١٠٨

 
  
  
  الأولالمبحث 

  الزوجة في المسكنحق 
  
  

  :یتكون من ثلاثة مطالبو

  .تعریف المسكن: المطلب الأول

  .مشروعیة أجرة السكن وآراء العلماء فیھا: المطلب الثاني

  .أجرة المسكنرأي القانون في : المطلب الثالث

  



 

 
 

 

١٠٩

 
 

  

  :المسكن في اللغة: أولاً
ما يسكن إليه مـن أهـل ومـال     : المنـزل والبيت والجمع مساكن، والسكن    : المسكن

  .)١(وغير ذلك

  .)٢(سكون البيت من غير ملك إما بكراء أو بغير ذلك: السكن: وقيل

كْنإنساناً منزلاً   : الس نكالمـسكن الـذي يـسكنها      :  بلا كـراء، وسكنى المرأة    أن تُس
  .)٣(الزوج إياه

أن المقصود بالمسكن هنا هو توفير المنزل أو البيت الذي تسكن فيه            : وخلاصة القول 
  .الزوجة من قبل الزوج

  : المسكن في الاصطلاح:ثانياً
لاحياً بالاطلاع على ما كتبه الفقهاء عن المسكن يتضح أنهم لم يضعوا تعريفاً اصـط             

  .له، ويبدو أن ذلك كان اعتماداً منهم على تعريفه اللغوي

المكث في مكـان علـى سـبيل        (السكنى  : لكن الحنفية أوردوا تعريفاً للسكنى، فقالوا     
  .)٤()الاستقرار والدوام

 ذي يمكـث فيـه علـى سـبيل        ـالمكان ال : (ويفهم مـن هـذا التعريف أن المسكن     
  ).الاستقرار والدوام

  

                                                
: ؛ الفيروزآبـادي  )١٣/٢١١(لـسان العـرب     : ؛ ابن منظـور   )٣١٣،  ٥/٣١٢(كتاب العين   : الفراهيدي) 1(

  ).٤/٢٣٥(القاموس المحيط 
  ).٣١٣، ٥/٣١٢(العين : الفراهيدي )2(
  ).١٣/٢١١(لسان العرب : ابن منظور) 3(
: ؛ وزارة الأوقـاف الكويتيـة     )٢/٢٤٣(كـشف الأسـرار     : ؛ البخـاري  )٨/١٦١(المبسوط  : السرخسي )4(

  ).٢٥/١٠٧(الموسوعة الفقهية 



 

 
 

 

١١٠

 
 

  : مشروعية أجرة السكن:أولاً
  :من الكتاب والسنة والمعقول مشروعية أجرة السكن بالعديد من الأدلةاستدل الفقهاء على 

  :من الكتاب -٤
 )١(: قوله تعالى -  ت

الكريمة أوجبت السكنى للمطلقة رجعياً فمن باب أولى أن تجب لمن           أن الآية   : وجه الدلالة 
  .)٢(هي في عصمة الزوج وفي صلب النكاح

 )٣(: قوله تعالى -  ث

في هذه الآية الكريمة نهي عن إخراج النساء من بيوت أزواجهن، وأضافها            : وجه الدلالة 
ت إضافة ملك لم تختص بالمطلقات، فدل ذلك علـى مـشروعية            إليهن هنا للسكنى، إذ لو كان     

  .)٤(أجرة المسكن

 :من السنة -٥
إنمـا  : ( بنت قيس طلقها زوجها فلم يجعل لها النبي نفقة ولا سكنى وإنما قـال      )٥(أن فاطمة   - أ

 .)٦()رجعةالالنفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها 

ى للمرأة إذا كانت مطلقة رجعياً، فـدل ذلـك    جعل النفقة والسكن أن النبي   : وجه الدلالة 
  .على مشروعية أجرة المسكن

                                                
  ).٦(من الآية : سورة الطلاق )1(
  ).٧/٥٦٩(المغني : ابن قدامة )2(
  ).١(من الآية : سورة الطلاق )3(
  ).٥/١٠٤(مغني المحتاج : الشربيني )4(
ب بـن فهـر   ر بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة ابن عمرو بن شيبان بن محا        فاطمة بنت قيس  ) 5(

بـن  االقرشية الفهرية أخت الضحاك بـن قيس من المهاجرات الأول لها عقل وكمال طلقها أبو حفـص                 
وم ثم تزوجت أسامة بن زيد وفي بيتها اجتمـع أصـحاب     تأم مك ابن   أن تعتد في بيت      المغيرة فأمرها   

  ).٨/٢٧٣(الطبقات الكبرى : ابن سعد.  لما قتل عمر بن الخطابالشورى
  ).١٧١١(، رقم )٤/٢٨٨(السلسلة الصحيحة : ، صححه الألباني)٣٤٠٣(، رقم )٦/١٤٤(سنن : النسائي )6(



 

 
 

 

١١١

:  قَالَتْ ،اُمكُثي في بيتك حتَّى يبلُغَ الْكتَاب أَجلَه      (: بِقَولِهبِنْت مالِك    )١( فُريعةَ  أَمر أن النبي    -  ب
 .)٢()فَاعتَددت فيه أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا

 قد أوجب للمعتدة من وفاة السكنى فدل ذلك علـى مـشروعية             أن النبي   : ةوجه الدلال 
 .أجرة المسكن

 :من المعقول -٦
أن المرأة لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيوب، وللتصرف والاسـتمتاع وحفـظ              
المتاع، وهي ممنوعة من الخروج لحق الزوج عليها لذلك وجب على الزوج تـوفير المـسكن                

  .)٣( أجرة للمسكنلها، أو إعطاءها

  :آراء العلماء في أجرة المسكن: ثانياً
بالاطلاع على ما كتبه الفقهاء في موضوع أجرة المسكن، وحق الزوجة علـى زوجهـا        
  .في توفير السكن، يظهر واضحاً وجلياً أنهم قد اتفقوا في مواضع واختلفوا في مواضع أخرى

في حكمها كالمعتـدة مـن نكـاح        ومما اتفقوا عليه أن على الزوج إسكان الزوجة وما          
  .)٤(صحيح إذا كان الطلاق رجعياً فهنا يجب على الزوج سكناها

وإن طلقت وهي في سكن لها، لزمها أن تعتد به؛ لأنـه مـسكن     : (يقول صاحب المهذب  
  .)٥()وجبت فيه العدة، ولها أن تطالب الزوج بأجرة المسكن؛ لأن سكناها عليه في العدة

 أن المعتدة من طلاق بائن سواء أكان بينونة صـغرى أو بينونـة   كما واتفقوا أيضاً على  
  .)١()كبرى، إذا كانت حامل فلها السكنى وذلك بإجماع العلماء

                                                
فريعة بنت مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبحر أخت أبي سعيد الخدري يقال لها الفارعـة أيـضاً      )1(

  ).٦/٢٣٨(أسد الغابة :  الجزري.رضوان وأمها حبيبة بنت عبد االله بن أبي بن سلولشهدت بيعة ال
:  الألبـاني ه، صحح)٢٣٠٠(، رقم )٢/٢٧٣(سنن : ؛ أبي داود )١٢٤١(، رقم   )٣٤٥ص(الموطأ  : مـالك )2(

  ).٣٥١، ٣٥٠ص(سنن أبي داود 
  ).٧/٥٦٩(المغني : ابن قدامة )3(
:  رشد ؛ ابن )٨،  ٤/٤(الاختيار  : ابن مودد ؛  )٤/١٦(بدائع الصنائع   : ي؛ الكاسان )٤/٩٧(المبسوط  : السرخسي )4(

: ؛ المـرداوي  )١٨/٢٧٦(المجمـوع   : ؛ النـووي  )٣/١٢٥(المهذب  : ؛ الشيرازي )٢/٩٥(بداية المجتهد   
  ).٢/٣٦٠(الروض المربع : ؛ البهوتي)٩/٣٥٢(الإنصاف 

  ).٢/١٨٨(المهذب : الشيرازي )5(
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  :إلا أنهم اختلفوا في عدة مواضع، منها

  :اختلفوا في هذه المسألة إلى قسمين :المعتدة من طلاق بائن إذا لم تكن حاملاً  -أ 
  .)٢( على مطلقهالها السكنى: قالوا والشافعية، ورواية عن الحنابلة، ،والمالكيةالحنفية، : القسم الأول

  .)٣(لا سكنى لها: الحنابلة في ظاهر المذهب، قالوا: القسم الثاني

  :أدلة الفريقين
  :استدلوا بأدلة من الكتاب والمعقول: أدلة الفريق الأول

 :من الكتاب -١

)٤(: قوله تعالى  - أ 
أن الآية الكريمة أوجبت السكنى للمرأة مطلقاً، لا فرق في ذلك بـين مـا إذا       : وجه الدلالة 

  .)٥(كانت حاملاً أم غير حامل

  )٦(: قوله تعالى -  ب
لمنزل الـذي   أن المقصود هنا بيوت أزواجهن، وأضافها إليهن للسكنى، أي ا         : وجه الدلالة 

  .)٧(تسكنه بعد الطلاق إذ لو كانت إضافة ملك لم تختص بالمطلقات

 :من المعقول -٢

حيث أن العدة واجبة لصيانة الولـد،       _ وهو الولد _أنها محتبسة في حق المقصود بالنكاح       
 .)١(لذلك وجبت لها السكنى

                                                                                                                                     
؛ )٢/٩٥ (بداية المجتهد : ابن رشد ؛  )٦٥٢،  ٢/٦٥١(الهداية  : ؛ المرغيناني )٤/١٦(بدائع الصنائع   : الكاساني )1(

  ).٢/٣٦٠(الروض المربع : ؛ البهوتي)٧/٦٠٦(المغني : ؛ ابن قدامة)١٨/٢٧٦(المجموع : النووي
: ؛ ابن رشد  )٤/٨(الاختيار  : ابن مودد ؛  )٤/١٦(بدائع الصنائع   : ؛ الكاساني )٤/٩٧(المبسوط  : السرخسي )2(

فـتح  : ؛ الـشوكاني  )٧/٦٠٦(المغني  : ؛ ابن قدامة  )١٨/٢٧٦(؛ النووي المجموع    )٢/٩٥(المجتهد  بداية  
  ).٥/٢٤٥(القدير 

  ).٥/٢٤٥(فتح القدير : ؛ الشوكاني)٢/٣٦٠(الروض المربع : ؛ البهوتي)٧/٦٠٦(المغني : ابن قدامة )3(
  ).٦(الآية من : سورة الطلاق )4(
  ).٩/٧٢٠٣(الفقه الإسلامي وأدلته : الزحيلي )5(
  ).١(الآية : سورة الطلاق )6(
  ).٢/٣٢٧(، الإقناع )٥/١٠٤(مغني المحتاج : الشربيني )7(
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  :استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة: الثانيأدلة الفريق 
 :من الكتاب -٣

  .)٢(: عالىقوله ت

أن الآية الكريمة خصت الحامل بالأمر بالإنفاق عليها، فلو وجـب الإنفـاق             : وجه الدلالة 
  .)٣(على غير الحامل لبطل التخصيص والسكنى من ضمن النفقة

 :من السنة -٤

إنمـا  : (قها زوجها فلم يجعل لها النبي نفقة ولا سكنى وإنمـا قـال  أن فاطمة بنت قيس طل   
  .)٤()النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

  . جعل السكنى للمطلقة رجعياً، أما إذا كانت بائناً فلا سكنى لهاأن النبي : وجه الدلالة

 أن زوجهـا كـان       أن فاطمة بنت قيس كانت تفحش على أحمائها، وقيـل          :اعترض عليه 
  .)٥( عليه في حال غيابهغائباً، فلم يقض 

  :الرأي الراجح
بالاطلاع على ما استدل به الفريقان يترجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجـوب               
السكنى للمعتدة من طلاق بائن إذا لم تكن حاملاً، وذلك لقـوة ما استدلوا به مـن أدلـة مـن                    

ه الفريق الثاني فقد تم الرد علي اسـتدلالهم بحـديث فاطمـة    الكتاب والمعقول، أما ما استدل ب  
حيثلم يسلم من الاعتراض، ويؤيد ذلك إنكار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنـه                

  .والعديد من الصحابة ما روته فاطمة بنت قيس

 :المعتدة من وفاة -ب 

  :؟ إلى فريقيناختلف العلماء في مسألة المعتدة من وفاة، هل تجب لها السكنى أم لا
   للمتوفى إلى نفي وجوب السكنى: الحنابلةذهب الحنفية والشافعية في قول وبه قال : الفريق الأول

  .)١( روايتانكانت حاملاً فعند الحنابلةعنها زوجها مطلقاً، فيما إذا كانت حائلاً، أما إن 

                                                                                                                                     
  ).٤/٨(الاختيار : ابن مودد؛ )٢/٦٥٢(الهداية : المرغيناني) 1(
  ).٦(الآية من : سورة الطلاق )2(
  ).٣/٢٠٩(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
  ).١١٠ص(سبق تخريجه  )4(
  ).٣/٢١٠(دائع الصنائع ب: الكاساني) 5(



 

 
 

 

١١٤

ى للمتـوفى عنهـا     وذهب إلى وجوب الـسكن    : المالكية والأظهر عند الشافعية   : الفريق الثاني 
  .)٢(زوجها مطلقاً، وبهذا قال الحنابلة في الرواية الثانية فيما لو كانت حاملاً

  :أدلة الفريقين
  :استدلوا بأدلة من المعقول: أدلة الفريق الأول

أن النفقة في باب النكاح لا تجب بعقد النكاح دفعة واحدة كالمهر، وإنما تجب شيئاً فـشيئاً                   - أ
، فعند الوفاة تنتقل ملكية أمواله إلى الورثة، فلا يجوز أن تجـب      على حساب مرور الزمان   
  .)٣(السكنى في مال الورثة

أن االله سبحانه وتعالى جعل للزوجة نصيباً من التركة وجعل الباقي للورثـة، وحيـث أن                 -  ب
 .)٤(المسكن من التركة، فوجب أن لا يستحق منه أكثر من ذلك

  :الكتاب والسنة والمعقولاستدلوا بأدلة من : الثانيأدلة الفريق 
 :من الكتاب -١

: قوله تعالى 
)٥(.  

  .)٦(أن االله سبحانه وتعالى قد نسخ بعض المدة وبقى باقيها على الوجوب: وجه الدلالة

 :من السنة -٢

:  قَالَـتْ  ،اُمكُثي في بيتك حتَّى يبلُغَ الْكتَاب أَجلَه      (: بِقَولِه فُريعةَ بِنْت مالِك      أَمر أن النبي   
  .)٧()فَاعتَددت فيه أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا

                                                                                                                                     
؛ ابن  )٥/١٠٥(مغني المحتاج   : ؛ الشربيني )١٨/٢٨٣(المجموع  : ؛ النووي )٢/٦٥٣(الهداية  : المرغيناني) 1(

  ).٢/٣٦٠(الروض المربع : ؛ البهوتي)٧/٦٠٨(المغني : قدامة
؛ )٥/١٠٥(مغني المحتـاج   : ؛ الشربيني )٨/٢٨٣(المجموع  : ؛ النووي )٣/٧٦٣(المدونـة الكبرى   : مالك )2(

  ).٧/٦٠٨(المغني : ابن قدامة
  ).٢/٦٥٣(الهداية : ؛ المرغيناني)٣/٢١١(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
  ).٧/٥٢٣(المغني : ابن قدامة )4(
  ).٢٤٠(الآية من : سورة البقرة )5(
  ).٧/٥٢٣(المغني : ابن قدامة )6(
  ).١٠٩ص(سبق تخريجه  )7(



 

 
 

 

١١٥

لورثة، ولـو لـم    أمر فريعة بالسكنى في بيتها من غير استئذان لأن النبي   : وجه الدلالة 
تجب السكنى، لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم، كما أنه ليس لها أن تتصرف في شيء من مال                    

  .)١(زوجها بغير إذنهم

 :من المعقول -٣

أن المعتدة من وفاة إنما هي معتدة عن نكاح صحيح، والمعتدة عن نكاح صحيح تجب لهـا        - أ
  .)٢(السكنى، فكذلك المعتدة عن وفاة تجب لها السكنى

ن السكن إنما وجب لصيانة ماء الرجل، وهو حق الله سبحانه وتعالى وهذا متحقـق فـي                 أ -  ب
المعتدة عن وفاة، أما النفقة فهي واجبة لسلطة الرجل عليها، وقد انقطعـت؛ ولأن النفقـة                

  .)٣(حقها فقد سقطت إلى الميراث، والسكنى حق الله سبحانه وتعالى فلم يسقط

  :الرأي الراجح
تدل به الفريقان من أدلة يتبين أن ما ذهب إليه القائلون بوجـوب             بالاطلاع على ما اس   

السكنى للمتوفى عنها زوجها خلال العدة هو الرأي الراجح، وذلك لقوة ما استدلوا بـه، كمـا                 
وأننا أوجبنا على المرأة أن تعتد مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا لم يتم تأمين المـسكن لهـا            

في ذلك إضراراً بها، حيث أنها في هذه الفترة تمر بفترة صعبة            فستقع في حرج كبير وسيكون      
وعصيبة، فإن لم يؤمن لها السكن فستكون قد فارقت زوجها وفارقت السكن الذي عاشت فيـه                

  .هذا واالله أعلم. مع زوجها في نفس الوقت وهذا فيه ضرر كبير بها

                                                
  ).٧/٥٢٣(المغني : ابن قدامة )1(
  ).١٨/٢٨٣(المجموع : وويالن )2(
  ).٢/٣٢٧(، الإقناع )٥/١٠٥(مغني المحتاج : الشربيني )3(



 

 
 

 

١١٦

 :أجرة مسكن الحاضنة -ج  

  :سكن الحاضنة يتبين التاليبالاطلاع على ما كتبه الفقهاء في موضوع 
  :اختلف الحنفية في هذه المسألة إلى قسمين: الحنفية: أولاً

  .)١(أن أجرة السكن في الحضانة واجبة: وهو المختار عندهم: القسم الأول
وقال آخرون تجب إن كان للصبي مال، وإلا فعلى مـن           : "يقول صاحب البحر الرائق   

  .)٢("تجب نفقته

  .)٣( السكن في الحضانة غير واجبةأن أجرة: القسم الثاني
وفي الخزانة عن التفاريق أنه لا تجب فـي الحـضانة           : "يقول صاحب البحر الرائق   

  .)٤("أجرة المسكن الذي يحضن فيه الصبي

أما المالكية فالمشهور عندهم وهو مذهب المدونة أن أجرة السكن على الأب،            : المالكية: ثانياً
  .)٥(ضن والأب باجتهاد القاضيأما ابن سحنون فجعلها على الحا

  أما الشافعية والحنابلة فلم يتحدثوا عن أجـرة المـسكن صـراحةً           :  والحنابلة الشافعية: ثالثاً
وإن كانت النفقة عندهم تشمل الطعام والشراب والمسكن فمن تجب عليه نفقة الحاضنة يجـب               

  .)٦(عليه إسكانها

: سكن للحاضنة فأجـاب بقولـه     عن أجرة الم  ) الشافعي(ولكن سئل ابن حجر الهيثمي      
فالإسكان عليه وإلا فلـيس لهـا إلا أجـرة    ) الأب(الأم الحاضنة إذا كانت في عصمة الزوج    "

  .)٧("الحضانة فتستأجر منها مسكناً إن شاءت

                                                
  ).٣/٥٦٢(حاشية رد المحتار : ؛ ابن عابدين)٤/٢٢٠(البحر الرائق : ابن نجيم )1(
  ).٤/٢٢٠(البحر الرائق : ابن نجيم) 2(
  ).٣/٥٦٢(حاشية رد المحتار : ؛ ابن عابدين)٤/٢٢٠(البحر الرائق : ابن نجيم) 3(
  ).٤/٢٢٠(البحر الرائق : ابن نجيم) 4(
  ).١٧/٣١٢(الموسوعة الفقهية : ؛ وزارة الأوقاف الكويتية)٢/٨٣٩(حاشية الدسوقي : عرفة )5(
  ).١٧/٣١٢(الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف الكويتية )6(
  ).٤/٢١٦(الفتاوى الكبرى : الهيثمي )7(



 

 
 

 

١١٧

  :الرأي الراجح
بالاطلاع على آراء الفقهاء يتبين أن ما ذهب إليه الحنفية في المختار والمالكيـة فـي       

ي الراجح وذلك أنه إذا لم يتوفر للحاضن سكن، فإن الحاضن والمحـضون             المشهور هو الرأ  
سيتضرران من ذلك فالحاضن سيتضرر بسبب التكلفة التي سيتحمها من أجل توفير الـسكن،              
والمحضون سيتأثر سلباً بالضرر الواقع على الحاضن؛ لأن الحاضنة تكون قد حبست نفـسها              

وفر لها المسكن، ستكون مطالبـة هـي بتـوفير          من أجل رعاية وحضانة الصغير، فإن لم يت       
المسكن، وسيؤدي ذلك إلى إنشغالها عن المحضون وهذا يضر ضرراً كبيراً بالمحضون، كما             

  .وأن فيه تحميلاً للحاضن ما لا طاقة له به

  



 

 
 

 

١١٨

 
 

 

لـق بموضـوع أجـرة      بالاطلاع على قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني فيمـا يتع        
  :المسكن، يتبين أنه قد تناول هذا الموضوع في العديد من المواد

فقد أوجب القانون المذكور السكنى للمرأة على زوجها في دار منفصلة وذلك إذا كانا              
  :من القانون المذكور والآتي نصها) ١٨٤(موسرين وقد نصت على ذلك المادة 

 زوجها في دار على حدتها إن كانا موسـرين وإلا  تجب السكنى للمرأة على): (١٨٤(المادة  
فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيـران بحـسب حـال               

  .)١()الزوجين

كذلك أوجب القـانون المذكور على المرأة المعتدة، سـواء أكانت معتدة من طـلاق             
رقة وإن كانت أثناء الطـلاق أو الوفـاة         أو وفاة أن تعتد في البيت الذي كانوا يسكنونه قبل الف          

مـن القـانون المـذكور      ) ٣٢٢(خارج منزلها عادت إليه فوراً، وقد نصت على ذلك المادة           
  :والآتي نصها

تعتـد معتدة الطلاق والموت فـي البيت المضاف إلى الزوجين بالـسكنى           ): (٣٢٢(المادة  
ادت إليه فوراً، ولا تخرجـان      قبل الفرقة، وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها ع           

منه إلا أن يصيـر إخراجهما أو ينهدم أو يخشـى انهدامه أو تلف مـال المـرأة ولا تجـد         
كراء المسكن، فتنتقل معتدة الوفـاة لأقرب موضع منه ومعتدة الطلاق إلـى حيـث يـشاء                

  .)٢(...)الزوج 

لـسكنى سـواء أكانـت    إلا أن القانون المذكور قد بين أن المعتدة للوفاة لا تجب لها ا         
  :من القانون المذكور والآتي نصها) ٣٣١(حاملاً أم لا، وقد نصت على ذلك المادة 

لا تجب النفقـة بأنواعها للحرة المتوفـى عنها زوجها سواء كانت حـائلاً      ): (٣٣١(المادة  
  .)٣()أو حاملاً

                                                
  ).١/٣٠(، )١٠ج(طينية مجموعة القوانين الفلس: سيسالم وآخرون )1(
  ).١/٥١(المرجع السابق  )2(
  ).١/٥٢(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون) 3(



 

 
 

 

١١٩

ن ضـمن   كما أن القانون المذكور أوجب للمرأة أجرة مقابل السكنى، وقد جعل ذلك م            
النفقة حيث أنها تشمل الطعام، والشراب، والكسوة، والمسكن في حالة ما لـو طلـق الـزوج                
زوجته سواء أكان الطلاق رجعياً أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى، حاملاً كانت المرأة أم لا،                

  :من القانون المذكور والآتي نصها) ٣٢٤(وقد نص على ذلك في المادة 
ة طلاقاً أو فسخاً وقعت من قبل الزوج لا توجب سقوط النفقة سواء             كل فرق ): (٣٢٤(المادة  

لمعتدة الطلاق رجعياً كـان     : أولاً. أكانت بمعصية أم لا، فتجب النفقـة مدة العدة وإن طالت         
  .)١(....)أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى حاملاً كانت المرأة أو حائلاً 

انت أُماً للمحضون السكنى على والـده،    كما أن القانون المذكور أوجب للحاضنة إذا ك       
مـن القـانون المـذكور      ) ٣٨٩(بشرط أن لا يكون للحاضنة مسكن، وقد ذكرت ذلك المادة           

  :والآتي نصها
إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت منكوحة أو معتدة لطلاق رجعـي         ): (٣٨٩(المادة  

زوجة بمحرم للصغير أو معتـدة لـه   فلا أجر لها على الحضانة وإن كانت مطلقة بائناً أو مت        
فلها الأجرة وإن أجبرت عليها وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلـى                
أبيه سكناهما جميعاً، إن احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسراً يلزم بـه وغيـر الأم      

  .)٢()من الحاضنات لها الأجرة

                                                
  ).١/٥١(المرجع السابق  )1(
  ).١/٦٣(المرجع السابق ) 2(



 

 
 

 

١٢٠

 
  
  
  الثانيالمبحث 

  اثالزوجة في الميرحق 
  
  

  :یتكون من ثلاثة مطالبو

  .تعریف المیراث: المطلب الأول

  .مشروعیة میراث الزوجة: المطلب الثاني

  .أحوال الزوجة في المیراث: المطلب الثالث

  



 

 
 

 

١٢١

 
 

  

  :الميراث في اللغة: أولاً
، هو في إرث صدق، أي في أصـل صـدق         : الميراث من الإرث وهو الأصل، يقال     

  .)١(وهو على إرث كذا، أي على أمر قديم توارثه الآخر عن الأول

البقية من أصله أو بقية الشيء، والجمع إراث، والميراث أصـله           : والإرث من الشيء  
: ، ومنه قوله سـبحانه وتعـالى   )٢(موراث، انقلبت الواو إلى ياء لكسرة ما قبلها       

)أي أن االله سبحانه وتعالى يفني أهلهما فتبقيان بما فيهما، وليس لأحد             ،)٣ 
  .)٤(فيهما ملك

ويطلق الإرث ويراد منه انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، ويطلق ويـراد منـه           
الموروث وهو المال الذي يتركه الميت ويقاربه في هذه المعنى التركة، لكن الميراث يـشمل               

  .)٥(عنويات؛ كالمال، والعلم، والمجد، والشرفانتقال الماديات والم

  : الميراث في الاصطلاح:ثانياً
بالاطلاع على ما عرف به العلماء الميراث تبين أن الكثير منهم عرفوا الميراث على              

  :أساس أنه علم وعرفوه عند تحدثهم عن الفرائض من ذلك
حـق كـل وارث    هـو علم بأصول من فقه وحساب تعرف        (الفرائض  : تعريف الحنفيـة  -١

  .)٦()من التركة

                                                
المعجـم  : ؛ مجمع اللغة العربيـة    )٥/١٥٥(تاج العروس   : ؛ الزبيدي )٢/١١١(لسان العرب   : ابن منظور  )1(

  ).١/١٣(ط الوسي
  .المراجع السابقة )2(
  ).١٠(من الآية : سورة الحديد )3(
  ).٢/١٩٩(لسان العرب : ؛ ابن منظور آل عمران١٨١تفسير الآية في ) ٤/١٤٠(روح المعاني : الألوسي )4(
: ؛ ابن منظور  )٣٢،  ٣١ص(المواريث  : ؛ الصابوني )٣/١٧(الموسوعة الفقهية   : وزارة الأوقاف الكويتية   )5(

  ).٢/٢٤(المعجم الوسيط : ؛ مجمع اللغة العربية)٢/١٩٩(لعرب لسان ا
  ).٦/٧٥٧(رد المحتار : ابن عابدين )6(



 

 
 

 

١٢٢

هو علم المواريث وبيان من يرث ومن لا يرث ومقـدار مـا             (الفرائض  : تعريف المالكية  -٢
 .)١()لكل وارث

هو الفقه المتعلق بالإرث والعلم الموصل لمعرفة قدر ما يجب          (الفرائض  : تعريف الشافعية  -٣
 .)٢()لكل ذي حق من التركة

 .)٣()مة المواريثالعلم بقس(الفرائض : تعريف الحنابلة -٤

  :إلا أن البعض عرف الميراث على اعتبار أنه تركة، وممن عرفه كذلك
  .)٤()انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة(الإرث : عرفه الحنفية -١

حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابـة           (الإرث  : عرفه الشافعية  -٢
 .)٥()لولاءكالزوجية وا: بينهما أو نحوها

 .)٦()المال المخلف عن ميت(الميراث : عرفه الحنابلة -٣

 .)٧()انتقال الملكية من الميت إلى ورثته(الميراث : عرفه الصابوني -٤

 .)٨()انتقال التركة من المورث إلى الوارث(الميراث : عرفه هنية -٥

وبالاطلاع على ما عرف به الفقهاء للميراث نجد أن من عرف الميراث على اعتبار              
يـراث أي نـصيبها   أنه علم ليس هو المقصود حيث أن الموضوع هنا هو حق الزوجة في الم   

فيما يخلفه الزوج، كما أن تعريف الحنفية والحنابلة والصابوني للميراث على أساس أنه انتقال              
ركـة  أموال فهو لا يشمل انتقال الحقوق الغير مالية، كما أن تعريف هنية قد ذكـر انتقـال الت     

نا بحاجة إلى تعريف، لذلك فإن ما عرف به الشافعية الميراث هو التعريف الراجح              والتركة ه 
  .هذا واالله أعلم. لأنه شمل الأموال والحقوق

                                                
  ).٤/٧١٠(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : عرفة )1(
  ).٦/٣(نهاية المحتاج : الرملي )2(
  ).٢/٢٨٠(الروض المربع : ؛ البهوتي)٧/٣(الشرح الكبير : ابن قدامة )3(
  ).٥/٨٥(لاختيار ا: ابن مودد )4(
  ).٢/٢٧٥(الفقه المنهجي : الخن وغيره )5(
  ).٢/٢٨٠(الروض المربع : البهوتي )6(
  ).٣٢ص(المواريث : الصابوني )7(
  ).١٨ص(المصباح في علم الميراث : هنية )8(



 

 
 

 

١٢٣

 
 

 
  :والإجماعمن الكتاب والسنة  ميراث الزوجة بأدلةمشروعية استدل العلماء على 

  :من الكتاب -٧

: قوله تعالى 


)١(. 

أن الآية الكريمة نصت على أن للزوجة الربع من ميراث زوجها إذا لم يكن              : وجه الدلالة 
ا الولد منهـا أم مـن   للزوج ولد ويكون نصيبها في التركة الثمن إن كان له ولد سواء أكان هذ           

  .)٢(غيرها، والمقصود بالولد هنا الفرع الوارث، فدل ذلك على مشروعية ميراث الزوجة

 :من السنة -٨
 

جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد        : (عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال        
بوهما معك يوم أحد    يا رسول االله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أ         :  فقالت إلى رسول االله    

 يشهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال يقـض                
أعط ابنتـي سـعد   :  إلى عمهما فقالاالله في ذلك، فنزلت آية المواريث، فبعث رسول االله          

 .)٣()الثلثين، وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك

جعل للزوجة من الميراث الثمن، فدل ذلك على مـشروعية           قد   أن النبي   : وجه الدلالة 
  .ميراث الزوجة

                                                
  ).١٢(الآية : سورة النساء )1(
  ).٢/٤٤٨(الدر المنثور : ؛ السيوطي)٥/٧٠(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 2(
  .المصدر نفسه: ، حسنه الألباني)٢٠٩٢(، رقم )٤٧٢ص(سنن : الترمذي) 3(



 

 
 

 

١٢٤

 :من الإجماع -٩

أجمع العلماء على أن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزوج ولد ولا ولد ابن الربع،                 
  .)١(فإن ترك ولد أو ولد ابن فالثمن

  

                                                
  ).٢/٣٤٢(بداية المجتهد : ابن رشد) 1(



 

 
 

 

١٢٥

 
 

  :نللزوجة في الميراث حالتا
  .إذا توفي الزوج ولم يكن له فرع وارث: الحالة الأولى

في هذه الحالة يكون نصيب الزوجة من الميراث الربع تستحقه إن كانت واحدة ويقسم              
  .)١(هذا النصيب على عدد الزوجات إن كن أكثر من واحدة

  .توفي وترك أباً وزوجة: مثال
  .كة تعصيباً فهنا تستحق الزوجة الربع ويستحق الأب باقي التر

  .توفي وترك أماّ وعدداّ من الأخوة الأشقاء وثلاث زوجات: مثال
 فهنا تستحق الأم السدس لوجود الأخوة الأشقاء وتستحق الزوجـات مجتمعـات ربـع              

  .التركة، والأخوة الأشقاء يكون لهم باقي التركة تعصيباً

  .إذا توفي الزوج وكان له فرع وارث: الحالة الثانية

حالة يكون نصيب الزوجة من الميراث هو الثمن تستحقه إن كانت واحـدة             في هذه ال  
  .)٢(ويقسم هذا النصيب على عدد الزوجات إن كن أكثر من ذلك

  .توفي وترك أماً وزوجة وولد: مثال
  . فهنا تستحق الأم السدس والزوجة الثمن والباقي للولد تعصيباً

  .توفي وترك أربعة زوجات وولد: مثال
  .ق الأربع زوجات الثمن والباقي للولد تعصيباً فهنا تستح

أما عن ميراث الزوجة في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني فهو لا يختلف عمـا              
  .ذكر سابقاً في الحالتين

  : والآتي نصها الشخصيةالأحوالقانون من ) ٥٩١(فأما الحالة الأولى فقد بينتها المادة 

                                                
؛ )٢/٣٤٢(بدايـة المجتهـد     : ؛ ابن رشد  )٥/٩١(الاختيار  : ابن مودد ؛  )٦/٢٣٣(تبيين الحقائق   : الزيلعي )1(

  ).٢/٢٨٠(الروض المربع : ؛ البهوتي)٢/١٩٤(الإقناع : الشربيني
  .المراجع السابقة )2(



 

 
 

 

١٢٦

ن الورثة للزوج إذا كان للزوجة الميتة ولد أو ولد          الربع هو فرض اثنين م    ): (٥٩١(المادة  
  .)١()ابن وأن سفل وللزوجة إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل

  :من القانون المذكور والآتي نصها) ٥٩٢(أما الحالة الثانية فقد بينتها المادة 
كان للميت  الثمن هو فرض صنف من الورثة وهو الزوجة أو الزوجات إذا            ): (٥٩٢(المادة  

  .)٢()ولد أو ولد ابن وإن سفل سواء أكان منها أو من غيرها

  :إلا أن هناك حالات يختلف فيها القانون مع الإرث الشرعي
  :م، وهو مكون من خمسة مواد١٩٦٢ لسنة ١٣وهو القانون رقم : الوصية الواجبة: أولاً

 مات معه ولـو حكمـاً       إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو          ): (١(المادة  
بمثل ما يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته، وجبت للفرع في التركـة     
وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميـت قـد                 
أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر، قدر ما يجب له وإن كان ما أعطـاه أقـل منـه        

  .)٣() له وصية بقدر ما يكملهوجبت

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبنـاء مـن أولاد               
الظهور، وأن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نـصيب كـل        
أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهـم إلـى                  

  .)٤(الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات

إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصـية        : ()٢(المادة  
اختيارية وأن أوصى له بأقل من نصيبه ووجبت له، يكمله وإن أوصى لبعض ما وجبت لهم                

 نصيبه ويؤخذ نصيب من لم يوصى       الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوصى له قدر         
له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل ما وجب من باقي الثلث، فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما                  

  .)٥()هو مشغول بالوصية الاختيارية

                                                
  ).١/٩٤(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون )1(
  ).١/٩٥(المرجع السابق  )2(
  ).١/١٧٥(المرجع السابق  )3(
  .المرجع السابق )4(
  ).١/١٧٥(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون) 5(



 

 
 

 

١٢٧

الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا، فإن لم يوص الميـت لمـن              (): ٣(المادة  
ن وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي        وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم، استحق كل م       

  .)١()ثلث التركة إن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم

في جميع الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى مـن الوصـية              ): (٤(المادة  
  .)٢()الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية

-٢اريخ نشره في الجريدة الرسمية، صدر في غـزة    ـمل بهذا القانون من ت    يع): ٥(المادة  
  .)٣(م١٩٦٢-١٢

  
فإذا كان للمتوفى ولد أو بنت توفي حال حياته وله أولاد أو بنات فهنا يكون للأحفـاد                 

  .مثل نصيب والدهم ما لم يزد على الثلث

  .توفي وترك زوجة وثلاثة أبناء وبنت وابن بنت: مثال

  :يكون بدون اعتبار الوصية الواجبة على النحو التالي فالحل هنا 

  
8
1

زوجة
ع  

  بنتابنابنابن
م

  بنتابن

١      ٢      ٢      ٢              ١     ٨  

  

                                                
  ).١/١٧٦(المرجع السابق  )1(
  .ع السابقالمرج )2(
  .المرجع السابق) 3(



 

 
 

 

١٢٨

  :أما باعتبار الوصية الواجبة فيكون الحل على النحو التالي
  

    ٥١٢  )٥٧(٦٤  )٨(٨    ٨  
8  زوجة

1  ١  8
1  ٥٧  ٨  ١  

  ١١٤  ١٤  ٢  ابن
  ١١٤  ١٤  ٢  ابن
  ١١٤  ١٤  ٢  ابن
  بنت

  ع

٥٧  ٧  ١  
  م  م  ابن بنت

  ٧  ع

٥٦  ٧  
  

فهنا كان نصيب الزوجة باعتبار الوصية الواجبة سبعة وخمسون سهماً من خمـسمائة   
  .كذا في كل مسألة يكون فيها وصية واجبةواثنا عشر سهماً، وهذا أقل من الثمن وه

  :أما عن طريقة الحل لاستخراج الوصية الواجبة فهي على النحو التالي
  .)١(نفرض الفرع الذي توفى في حياة والده حياً، ونقدر نصيبه كما لو كان موجوداً -١

ر نخرج هذا المقدار من أصل التركة إن كان ثلثها أو أقل وإذا كان أكثر من الثلث نقتـص                  -٢
 .على إخراج الثلث

نقسم الباقي على الورثة الموجودين بعد ذلك، من غير نظر إلى فرع المتوفى، حيث إنـه                 -٣
 .محجوب من الميراث، وقد أخذ عوضاً عن هذا الحجب بالوصية الواجبة

 .)٢(نجري التصحيح لإخراج الجامعة العمومية -٤

يرية كانت توزع بخلاف قسمة     فالأراضي الأم : فيما يخص الأراضي الأميرية   : الحالة الثانية 
  .الميراث الشرعي

وقد مرت أحكام انتقال الأراضي الأميرية بتبدلات عديدة إلى أن صدر قانون الانتقال             
  .)٣(هـ١٣٣١/ربيع الآخر/٣الأخير ونشر بتاريخ 

                                                
  ).١٧ص(الوصية الواجبة : ؛ فارس)١٨٥ص(الحقوق المتعلقة بالتركة : داود )1(
  ).١٧ص(الوصية الواجبة : ؛ فارس)١٨٦، ١٨٥ص(الحقوق المتعلقة بالتركة : داود )2(
  ).١/٣٦٦(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون) 3(



 

 
 

 

١٢٩

  :ويشتمل على سبعة مواد
اضـي  إذا مات شخص وفي عهدته أراض أميرية أو موقوفة تنتقل هـذه الأر            (): ١(المادة  

لشخص واحد أو أشخاص متعددة من ورثته كما هو مبين في الدرجات الآتية ويقال لهـذه                
  ).أصحاب حق الانتقال(الأشخاص 

فحق : الدرجة الأولى من أصحاب الانتقال، فروع المتوفى وهم أولاده وأحفاده         ): (٢(المادة  
م أحفاد الميت ثـم لأولاد      الانتقال في هذه الدرجة يعود أولاً لأولاد الميت ثم لخلفهم الذين ه           

الأحفاد وبناء على ذلك فالفروع التي تتصل بالميت بواسطة فرع حي سـاقطة مـن حـق                 
  .)١(......)الانتقال بسبب وجود هذا الفرع وفروع المتوفى يأخذون حصة ذاك الفرع

أبو الميت وفروعهما فـالأبوان إن كانـا        : الدرجة الثانية من أصحاب الانتقال    ): (٣(المادة  
يين فهما متساويان في حق الإنتقال، والمتوفى منهما قبلاً تعود حصته لفروعـه حـسب               ح

  ).، وإذا لم يكن لأحدهما فروع ففروع الآخر تستقل بالانتقال......درجاتهم 

  ......).أجداد الميت وجداته وفروعهم : الدرجة الثالثة من أصحاب الانتقال): (٤(المادة 

لفروع المبينة في الدرجات الثلاث يستحق الانتقال من جهـات          إذا كان بعض ا   ): (٥(المادة  
  ).متعددة فله حق الانتقال في جميع ذلك

الدرجات المبينة في المواد السابقة تستحق الانتقال بالترتيب، فإذا وجد واحـد           ): (٦(المادة  
ال، من درجة من هذه الدرجات، فلا حق لمن كان في الدرجة التي تلي هذه الدرجة في الانتق                

ويستثنى من ذلك الأبوان فإن لهما حق السدس مع أصحاب الدرجـة الأولـى، فـإذا وجـد      
  .الأبوان أو أحدهما مع الأولاد والأحفاد يعطي لهما أو لمن كان منهما حياً السدس

إذا اجتمع أحد الزوجين مع أصحاب الدرجة الأولى يعطى الربـع وإن اجتمـع              ): (٧(المادة  
  ). الثانية أو مع الأجداد والجدات يعطى له النصفأحدهما مع أصحاب الدرجة

وإذا كان مع الجد أو الجدة فروع جد أو جدة من جهة أخرى فالحصة التـي تـصيب       
تلك الفروع ترد على أحد الزوجين، وإذا لم يكن أحد من أصحاب الدرجات ولا من الأجـداد                 

  .)٢(والجدات موجوداً فحق الانتقال ينحصر في أحد الزوجين

  :)١( أحوال أربعةهوالانتقال للأراضي الأميرية  يتضح أن أحوال الزوجة في حق وبذلك
                                                

  ).٣٧٠، ١/٣٦٩(المرجع السابق  )1(
  ).٣٧٢، ١/٣٧٠(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون) 2(



 

 
 

 

١٣٠

الزوجة عند وجودها مع الدرجـة الأولـى وهـم الأولاد والأحفـاد              وتستحقه   :الربع: الأول
  .)٢(وفروعهم

              
    ابن  زوجة  :مثال

  
4
    ع  1

  ٤  ٣  ١  
  

  .)٣(زوجة عند عدم وجود أحد من الدرجة الأولىوتستحقه ال: النصف: الثاني
  

    أم  أب    زوجة  :مثال
  2

  الباقي  1

  ٢×٢  ١  ١  

  ٤  ١  ١       ٢  
  

                                                                                                                                     
  ).١/٣٨٦(المرجع السابق  )1(
  .المرجع السابق) 2(
  ).١/٣٨٧(المرجع السابق ) 3(



 

 
 

 

١٣١

وتستحقه الزوجة عند اجتماعها مع بعض الأجداد أو الجدات وفـروع           : النصف والرد : الثالث
 أصاب فروع الجد المتوفى ولـه       من توفى منهم، فتأخذ الزوجة النصف فرضاً ويرد عليها ما         

  .)١(ابن وبنت
  

        :مثال
    جد لأب    جدة لأب     جد لأم    جدة لأم  زوجة  

  2
متوفى بلا      الباقي   متوفى  1

  فرع
  

    ابن   بنت    
١  ١  ٢ × ٤    

  ٢      ١       م  ٥  ٨
  

  .)٢(رجات الثلاث وتأخذه الزوجة عند عدم وجود أحد من الد:الكل: الرابع
  

      زوجة  :مثال

  ١  ١    
  

م بشأن تطبيق أحكام المواريـث      ١٩٦٥لسنة  ) ١(وقد ألغي العمل بذلك بالقانون رقم       
  .في الشريعة الإسلامية على الأراضي الأميرية كافة، والمكون من ثلاثة مواد

ية كافة مـع  أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على الأراضي الأمير     تطبق  ): (١(المادة  
  ).م١٩٦٢لسنة ] ١٣[عدم الإخلال بقانون الوصية الواجبة رقم 

  ).لا يسري هذا القانون على تركة المتوفين قبل العمل به): (٢(المادة 

انون ويعمل به من تـاريخ نـشره فـي        ـع هذا الق  ـرض م ال ما يتع  ـيلغى ك ): (٣(المادة  
  .)١()الجريدة الرسمية

                                                
  ).١/٣٨٧(، )١٠ج(مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون )1(
  .المرجع السابق )2(



 

 
 

 

١٣٢

ة المواريث فيما يخص الأراضي الأميرية يختلف الآن        وبذلك يتبين أن العمل في قسم     
  .عنه فيما قبل تنفيذ هذا القانون

فمن توفى بعد العمل بهذا القانون تحل مسألتيه الإرثيتـين الـشرعية فـي الأمـوال                
  .والأملاك والانتقالية في الأراضي الأميرية على نفس الحل

 ولده منهـا وهـو حـسن    ه هدى وفيإرثه في زوجت م وانحصر   ١٩٧٠توفي خالد بتاريخ    : مثال
  .فقط

  

    ولد حسن  زوجة هدى  

  
8
    ع  1

  ٨  ٧  ١  
  
 وعليه فقد صحت المسألتان الإرثيتـان الـشرعية فـي الأمـوال والأمـلاك              :لـفيكون الح 

والانتقالية في الأراضي الأميرية كل واحدة منهما من ثمانية أسهم يخـص الزوجـة هـدى                 
  . واحد ويخص الولد حسن المذكور سبعة أسهم فقطالمذكورة سهم

  :أما من توفى قبل العمل بهذا القانون فيقسم الحل إلى قسمين
المسألة الإرثية الشرعية في الأموال والأملاك، وتقسم حسب أحكام المواريـث           : القسم الأول 

  .في الشريعة الإسلامية

  .ية فتقسم حسب القانون الانتقالي الأخيرالمسألة الانتقالية في الأراضي الأمير: القسم الثاني

                                                                                                                                     
  ).١/١٧٧(، )١٠ج(عة القوانين الفلسطينية مجمو: سيسالم وآخرون )1(



 

 
 

 

١٣٣

  . وهو حسن فقط إرثه في زوجته هدى وفي ولده منهاوانحصرم ١٩٦٠توفي خالد بتاريخ : مثال
  

  ولد حسن  زوجة هدى    ولد حسن  زوجة هدى  

  
8
4    ع  1

  الباقي  1

٣  ١  ٤  ٧  ١  ٨  

    انتقالاً    شرعاً
  

وعليه فقد صحت المسألة الإرثية الشرعية في الأموال والأمـلاك مـن ثمانيـة    :  الحل فيكون
أسهم يخص الزوجة هدى المذكورة سهم واحد، ويخص الولد حسن المذكور سـبعة أسـهم،               
وصحت المسألة الانتقالية في الأراضي الأميرية من أربعة أسـهم يخـص الزوجـة هـدى                

  .لمذكور ثلاثة أسهم فقطالمذكورة سهم واحد، ويخص الولد حسن ا



 

 
 

 

١٣٤

 
  

  :وتشتمل على أهم النتائج، والتوصيات
 
إن المرأة قبل الإسلام كانت تتعرض للذل والهوان، ولم يكن لها من الحقوق أي شيء، بل                 -١

 .كانت تعامل في كثير من الأحيان كسلعة تباع وتشترى

 .اها من الحقوق ما يكفل لها العيش بكرامة وأمانإن الإسلام كرم المرأة وصانها وأعط -٢

إن الزواج علاقة مقدسة، لذلك حرص الإسلام على توثيق هذه العلاقة بالعديد من الروابط               -٣
 .مثل المهر، والنفقة، والميراث، وغير ذلك

 .إن المهر شرع تكريماً للمرأة وصيانة للزواج من عبث العابثين -٤

 يشرعه من أجل الاختلاف والفرقة، بـل جعلـه حـلاً            إن الإسلام عندما شرع الطلاق لم      -٥
للعديد من المشاكل وأوجد الصلة بين الطرفين بعد الطلاق، مثل المتعة التي يعطيها الزوج              

 .لمطلقته تعويضاً لها عن الإيحاش بالطلاق وأيضاً النفقة والسكنى للمعتدة

 .رأة والإنفاق عليهاإن الإسلام جعل القوامة للرجل ولكن جعل أساسها الدفاع عن الم -٦

 .إن الإسلام جعل للزوجة الحق في الميراث بعد أن كانت محرومة منه -٧

 .إن الإسلام جعل الأم أولى الناس بحضانة طفلها الصغير ما لم تتزوج -٨

إن الإسلام اهتم بالصغير منذ الولادة، لذلك أجاز استئجار الظئر؛ لإرضـاعه والمحافظـة     -٩
 .على حياته

كنى للمعتدة من طلاق بجميع أنواعه؛ لأن في إيجاب العدة علـى            إن الإسلام أوجب الس    -١٠
 .المرأة دون إيجاب السكن ضرر كبير بها

 .إن قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني مستمد في غالبه من الفقه الحنفي -١١

  



 

 
 

 

١٣٥

 
ائل منهـا  توعية المرأة بما جعل االله سبحانه وتعالى لها من الحقوق، وذلك بالعديد من الوس      -١

  .نشر الكتب المتخصصة في ذلك

أن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتلاءم والمحافظة على حقـوق المـرأة مـن                  -٢
 .الضياع

 .أحث المسؤولين العمل على رفع الظلم الواقع على المرأة، والناتج عن إهدار حقوقها -٣

عتبـار أن تتوافـق     تعزيز دور المؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة مع الأخذ بعـين الا            -٤
 .وتتلاءم والشريعة الإسلامية

إن المهر شرع صيانة للزواج من عبث العابثين، لذلك أطالب أولياء الأمور بالاعتدال في               -٥
 .مهر المرأة بلا إفراط أو تفريط

 كل المسؤولين   البشر في الدنيا والآخرة، لذلك أنصح     إن الإسلام جاء بالمنهاج الذي فيه سعادة         -٦
 .ديل القوانين المخالفة للإسلام في جميع شئون المجتمع، وسن ما يوافقهالعمل على تب

 . المطلقوزوجها أن يحافظوا على مهرها وعلى عدم التصرف به إلا برضاهاأدعوا أهل المرأة  -٧

  .أهمس في أذن كل زوج أن يعامل زوجته بكرامة وحكمة اقتداء بالنبي  -٨

 .قة وغيرها من قبل أهلهاعدم التعسف في استخدام الزوجة حقها في النف -٩

  . والرحمةحرصاً على حياة زوجية مستقرة مليئة بالمودة الديني لدى الزوجين؛تعزيز الوازع  -١٠
  
  

  
  
  

  

  
  

  



 

 
 

 

١٣٦

 
  

يتناول هذا البحث حقوق الزوجة المالية في الإسلام مقارنة بقانون الأحوال الشخصية            
  .الفلسطيني في خمسة فصول

الحق وتقسيماته، وهو مكـون مـن       : المبحث الأول : انقسم إلى مبحثين  وقد  : الفصل التمهيدي 
فقـد عـالج    : عالج تعريف الحق لغة واصطلاحاً، أما المطلب الثاني       : المطلب الأول : مطلبين

  .تقسيمات الحق

تناول مكانة المرأة في    : الأول: فتناول مكانة المرأة وهو ينقسم إلى مطلبين      : أما المبحث الثاني  
ت السابقة للإسلام، وبين مدى الذل والهوان الذي تعرضت لـه المـرأة أمـا               بعض الحضارا 
  .فقد بين مكانة المرأة في الإٍسلام: المطلب الثاني

بعنوان حقيقـة   : الأول: بعنوان حق الزوجة في المهر ويتكون من مبحثين       : أما الفصل الأول  
المهـر فيـه لغـة      تم تعريـف    : المطلب الأول : المهر ومشروعيته، وهو مكون من مطلبين     

فقد أورد الأدلة التي تـدل علـى وجـوب المهـر وعلـى              : واصطلاحاً، أما المطلب الثاني   
  .مشروعيته

المطلـب  : وعنوانه أحوال ثبوت المهر للزوجة وينقسم إلى ثلاثة مطالـب         : أما المبحث الثاني  
ول فقد عالج حالات ثبوت جميع المهر للزوجة وهي الدخول الحقيقي والمـوت وتنـا             : الأول

موضوع المفوضة إذا توفى زوجها ولم يتأكد المهر بالدخول وبين آراء العلمـاء فـي ذلـك                 
كما وتناول المؤكد الثالـث  . ورجح ما ذهب إليه الجمهور من أن جميع المهر يثبت لها بالوفاة         

وهو الخلوة الصحيحة وبين آراء العلماء في ذلك ورجح قول القائلين بأنها إحـدى مؤكـدات                
  .تناول المواد القانونية الخاصة بذلكالمهر، ثم 

حالة ثبوت نصف المهر وذلك إذا تم الطلاق قبـل أن يتأكـد المهـر               : وتناول المطلب الثاني  
بإحدى المؤكدات السابقة، كما وتناول خلاف العلماء في موضوع المهر المفروض بعد العقـد            

هما يتنصفان، ثـم تنـاول   والزيادة على المفروض في العقد، ورجح مذهب الجمهور القائل بأن      
  .المواد القانونية الخاصة بذلك

فقد تناول آراء العلماء في أقل المهر مقارنة بالقانون الفلـسطيني ورجـح         : أما المطلب الثالث  
قول الشافعية والحنابلة بأن المهر غير مقدر سواء فيه القليل أو الكثيـر ثـم تنـاول المـواد                   

  .القانونية الخاصة بذلك



 

 
 

 

١٣٧

: الأول: وعنوانه حق الزوجة في المتعة والنفقة وهو يتكون مـن مبحثـين           : لثانيأما الفصل ا  
عـرف المتعـة لغـةً      : الأول: تحدث عن حق الزوجة في المتعة ويتكون من ثلاثة مطالـب          

تناول آراء العلماء في متعة الزوجة وتناول مقدار المتعة عند الفقهـاء،            : واصطلاحاً، والثاني 
  .انونية التي تتحدث عن هذا الموضوععالج المواد الق: والثالث

: الأول: وموضوعه حق الزوجة في النفقة ويتكون مـن ثلاثـة مطالـب           : أما المبحث الثاني  
: تناول مشروعية النفقة والأدلة علـى ذلـك، والثالـث   : عرف النفقة لغة واصطلاحاً، والثاني  

  .عالج المواد القانونية التي تتحدث عن النفقة

عنوانه حق الزوجة في الرضاعة والحضانة ويتكون من مبحثين المبحث          و: أما الفصل الثالث  
عرف الرضاعة لغة   : حق الزوجة في أجرة الرضاعة ويتكون من ثلاثة مطالب الأول         : الأول

تناول مشروعية أجرة الرضاعة وآراء العلماء في أخذ الأم أجرة علـى            : واصطلاحاً، والثاني 
  .اد القانونية التي تتحدث عن موضوع أجرة الرضاعةفقد عالج المو: إرضاع ولدها، والثالث

تنـاول  : الأول: فتناول حق الزوجة في الحضانة وهو يتكون من مطلبـين   : أما المبحث الثاني  
تناول موضوع الحضانة مـن جهـة قـانون         : مشروعية الحضانة والأدلة على ذلك، والثاني     

  .الأحوال الشخصية الفلسطيني

فتناول حق الزوجة في المسكن والميـراث، وهـو يتكـون مـن            : أما الفصل الرابع والأخير   
عـرف  : الأول: حق الزوجة في المسكن، ويتكون من ثلاثة مطالـب : المبحث الأول : مبحثين

تناول مشروعية أجرة المـسكن وآراء العلمـاء فـي هـذا     : المسكن لغةً واصطلاحاً، والثاني 
من طلاق رجعـي أو إن كانـت        الموضوع، وبين أن على الزوج أن يسكن زوجته أومعتدته          

الزوجة حاملاً في غير حالة الوفاة، وبين خلاف العلماء فيما عدا ذلك ورجح قـول القـائلين                 
بوجوبها للمعتدة من طلاق بائن سواء أكان بينونة صغرى أم بينونة كبرى، وكـذلك للمعتـدة             

  .عن وفاة

  .فقد تناول رأي القانون في أجرة المسكن: أما المطلب الثالث

: فتناول موضوع حق الزوجة في الميراث ويتكون مـن ثلاثـة مطالـب            : ا المبحث الثاني  أم
تناول مشروعية ميـراث الزوجـة، وأورد       : عرف الميراث لغة واصطلاحاً، والثاني    : الأول

 فـي الميـراث    الزوجةلحالاتبالتعرض فقد ختم :  الثالثالمطلبعدداً من الأدلة على ذلك، أما   
  .لقانون الفلسطينيفي الفقه الإسلامي وا

  



 

 
 

 

١٣٨

  

  
  
  
  

 الفهارس العامة
  



 

 
 

 

١٣٩

 
    
  v      
١ .   يهف بيلا ر تَابالْك ذَلِك.............................  ٦٩  ٢  
٢ .   امهجا فَأَخْرنْهع طَانا الشَّيملَّهفَأَز....................  ٢٩  ٣٦  
٣ .   اخَلَتْ لَه ةٌ قَدأُم لْكت................................  ٢٩  ١٣٤  
٤ .   نقُهرِز لَه لُودولَى الْمعو............................  ٩٦، ٩٤، ٩٢، ٨٠  ٢٣٣  
٥ .   لااءالنِّس طَلَّقْتُم إِن كُملَيع نَاحج ..................... ٧٢، ٦٩، ٦٨، ٥٤  ٢٣٦  

٦ .   نوهطَلَّقْتُم إِنونوهستَم لِ أَنقَب نم ................. ٢٣٧  
٤٩، ٤٥، ٣٧ ،
٧٠، ٥٤، ٥٢  

٧ .   ونذَريو نْكُمم نفَّوتَوي ينالَّذو........................ ١١٤  ٢٤٠  
٨ .   وفرعبِالْم تَاعم طَلَّقَاتلِلْمو.........................  ٧٠، ٦٩ ٢٤١  
  v      
٩ .   امو كإِلَي يهبِ نُوحالْغَي اءأَنْب نم ذَلِك................ ١٠١  ٤٤  
١٠ .   يعأَنِّي لا أُض مهبر ملَه ابتَجفَاس.................... ٣٠  ١٩٥  
  v      
١١ .   اتَّقُوا ر ا النَّاسها أَييكُمب............................. ٢٩  ١  
١٢ .   ًلَةحن هِنقَاتدص اءآتُوا النِّسو......................... ٤٠  ٤  
١٣ .   ِانالِدالْو كا تَرمم يبالِ نَصجلِلر.................... ٣٢  ٧  
١٤ .   كُماجوأَز كا تَرفُ مصن لَكُمو....................... ١٢٣  ١٢  
١٥ .   ٍجوز كَانجٍ موالَ زدبتاس تُمدأَر إِنو................. ٥٧، ٤٨، ٤٥  ٢٠  
١٦ .   كُمضعى بأَفْض قَدو فَ تَأْخُذُونَهكَيو.................. ٤٨، ٤٥  ٢١  
١٧ .   ذَلِكُم اءرا وم لَّ لَكُمأُحو............................. ٦٠، ٥٨، ٤٠، ٣٧  ٢٤  
١٨ .   حنْكي لاً أَنطَو نْكُمم عتَطسي لَم نمو................. ٥٩، ٣٧  ٢٥  
١٩ .   اءلَى النِّسع ونامالُ قَوجالر......................... ٨١، ٣٣  ٣٤  
  v      
٢٠ .   مهلادقَتَلُوا أَو ينالَّذ رخَس قَد......................... ٣٠  ١٤٠  
  v      
٢١ .   نَانَا أَنْفُسنَا ظَلَمبقَالا ر............................... ٢٩  ٢٣  



 

 
 

 

١٤٠

 

    
  v      
٢٢ .   بِالأُنْثَى مهدأَح شِّرإِذَا بو............................. ٢٦  ٥٨  
٢٣ .   يبِه شِّرا بم وءس نمِ مالْقَو نى مارتَو............... ٢٦  ٥٩  
٢٤ .   أُنْثَى ذَكَرٍ أَو نالِحاً ملَ صمع نم................... ٣٠  ٩٧  
  v      
٢٥ .   امهرلا تَنْها أُفٍّ ومفَلا تَقُلْ لَه....................... ٣١  ٢٣  
٢٦ .   اخْفوةمحالر نالذُّلِّ م نَاحا جملَه ض................ ١٠٢، ٣١  ٢٤  
  v      
٢٧ .   كْرِيذ نع ضرأَع نمو............................ ١٦  ١٢٤  
  v      
٢٨ .   ًشَراب اءالْم ني خَلَقَ مالَّذ وهو...................... ب  ٥٤  
  v      
٢٩ .   ُلقَب نم عاضرالْم هلَينَا عمرحو..................... ٨٩  ١٢  
٣٠ .   ُلالْقَو هِملَيقَّ عح ينقَالَ الَّذ.......................... ٣  ٦٣  
  v      
٣١ .   ًاجاوأَز كُمأَنْفُس نم خَلَقَ لَكُم أَن هاتآي نمو........... ٣١ب،   ٢١  
  v      
٣٢ .   هيالِدبِو اننَا الأِنْسيصوو............................ ٣١  ١٤  
  v      
٣٣ .   كُنحرأُسو كُنتِّعأُم نالَيفَتَع.......................... ٧٠  ٢٨  
  v      
٣٤ .   اتاوماثُ السيرم لِلَّهضِوالأَرو .................... ١٢١  ١٠  
  v      
٣٥ .   هِنوتيب نم نوهلا تُخْرِج........................... ١١٢، ١١٠  ١  

٣٦ .   كَنْتُمثُ سيح نم ننُوهكأَس........................... ٦  
٩٦، ٩٤، ٩٢، ٨٠ ،

١١٣، ١١٢، ١١٠  
٣٧ .   قْ ذُو سنْفلِيهتعس نم ةع............................. ٨٠  ٧  



 

 
 

 

١٤١

 

    
  v      
٣٨ .   ْئِلَتةُ سؤُودوإِذَا الْمو................................ ٣٠  ٨  
٣٩ .   ْلَتذَنْبٍ قُت بِأَي.............. ........................ ٣٠  ٩  

  



 

 
 

 

١٤٢

 
   
  ٢٤  ................................اصنعوا كل شيء إلا النكاح   .١
  ٢٨، ٢٧  ................أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء   .٢
  ٣١  ...............إن االله أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار  .٣
  ٣١  .........من ابتلى من هذه البنات بشيء كن له ستراً من النار  .٤
  ٣٢ .........................أمك: من أحق الناس بصحابتي؟ قال  .٥
  ٣٢ ...................أيما رجل كانت عنده وليدة فأحسن تعليمها  .٦
  ٤٠ ........................كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب  .٧
  ٦٠، ٤٠   ......................إن امرأة عرضت نفسها على النبي   .٨
  ٤٦، ٤١  .............ا لا وكس ولا شطط نسائهاً كصداقلها صداقأن   .٩
  ٤٦  ................ صداق لم نمسكهليس لها صداق ولو كان لها  .١٠
  ٤٨  ...........................من كشف خمار امرأة ونظر إليها  .١١
  ٤٩  ..........قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق باباً  .١٢
  ٥٨  ..................................ولا مهر دون عشرة دراهم  .١٣
  ٥٩  .........................لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم  ١٤
  ٦٠  .......................................انكحوا الأيامى ثلاثاً   .١٥
  ٦١ ................................من استحل بدرهم فقد استحل  .١٦
  ٦١  ............................أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟  .١٧
  ٦١  ..................................من أعطى في صداق امرأة  .١٨
  ٨١  .........................................فاتقوا االله في النساء  .١٩
  ٨١  ............................خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف  .٢٠
  ٨٢  ............................................الخراج بالضمان  .٢١
  ٩٣  ........................................لا ضرر ولا ضرار  .٢٢
  ١٠٢  ...........................................الخالة بمنزلة الأم  .٢٣
  ١٠٢  ....................................أنت أحق به ما لم تنكحي  .٢٤
  ١٠٢  .................................................استهما عليه  .٢٥



 

 
 

 

١٤٣

 
      
  ١١٣، ١١٠  ...................................إنما النفقة والسكنى للمرأة  .٢٦
  ١١٥، ١١١  ..............................................امكثي في بيتك  .٢٧
  ١٢٣  ..........................................يقضي االله في ذلك  .٢٨

  



 

 
 

 

١٤٤

 
  

   
  ٤٦، ٤١  ..............................................بروع بنت واشق  .١
  ١٠٣  ...............................................جميلة بنت ثابت  .٢
  ٤٩  ...............................................زرارة بن أوفي  .٣
  ٦٠، ٥٩، ٤٠،٥٨  .................................................سهل بن سعد  .٤
  ١١٣، ١١٠ ..............................................فاطمة بنت قيس  .٥
  ١١٥، ١١١  ..............................................فريعة بنت مالك  .٦

  



 

 
 

 

١٤٥

 
  

 
 .القرآن الكريم -١

هــ، روح المعـاني   ١٢٧أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي، ت   : الألوسي -٢
 . القرآن العظيم والسبع المثاني، طبعة دار الفكر، بيروتفي تفسير

هـ، الكشاف عـن حقـائق      ٥٨٣جار االله محمود بن عمر الزمخشري، ت        : الزمخشري -٣
 .غوامض التنزيل

عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير المأثور، طبعـة            : السيوطي -٤
 .م، دار الفكر، بيروت، لبنان١٩٩٣-هـ١٤١٤

محمد رشيد رضا، تفسير القرآن العظيم المشهور بتفـسير المنـار، طبعـة دار              : رضا -٥
  .المعرفة، بيروت

فتح القدير الجامع بين فني الرواية      هـ،  ١٢٥٠محمد بن علي الشوكاني، ت،      : الشوكاني -٦
 .الفكردار طبعة والدراية من علم التفسير، 

الطبري المسمى جامع   هـ، تفسير   ٣١٠أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ت        : الطبري -٧
 .البيان تأويل القرآن

هــ، أحكـام   ٥٤٣أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربـي، ت  : ابن العربي  -٨
 .القرآن، تحقيق علي محمد البيجاوي، طبعة دار الفكر

 راجعـه   القـرآن، هـ، الجامع لأحكام٦٧١االله محمد بن أحمد القرطبي، ت أبو عبد  : القرطبي -٩
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣يه محمد إبراهيم الحفناوي، طبعة دار الحديث، وضبطه وعلق عل

 .م، دار الشروق١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١٧، ط في ظلال القرآنسيد قطب، : قطب -١٠

هـ، تفسير القرآن العظـيم،     ٧٧٤عماد الدين إسماعيل القرشي ابن كثير، ت        : ابن كثير  -١١
 .م١٩٩٨-هـ١٤٠٩طبعة دار مصر، 

هـ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، طبعـة       ٧١٠ت  عبد االله بن أحمد النسفي،      : النسفي -١٢
 .دار الكتاب العربي



 

 
 

 

١٤٦

 
  .مالك بن أنس، الموطأ، تحقيق محمود بن الجميل، مكتبة الصفا: الأصبحي -١٣

هـ، إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث   ١٤٢٠ت ،  الألبانيمحمد ناصر الدين  : الألباني -١٤
  .م، الكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٢منار السبيل، ط 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشـيء مـن فقههـا         ،   الألباني محمد ناصر الدين  : الألباني -١٥
 .م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٤وفوائدها، ط 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعه وأثرهـا       ،   الألباني محمد ناصر الدين  : الألباني -١٦
 .م، مكتبة المعارف٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١السيء في الأمة، ط 

 حـسن   اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن      سنن الترمذي،    ، الألباني محمد ناصر الدين  : الألباني -١٧
 .، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض١آل سلمان، ط 

 حـسن   مشهور بنةاعتنى به أبو عبيد  سنن أبي داود،     ، الألباني محمد ناصر الدين  : الألباني -١٨
 .بة المعارف للنشر والتوزيعآل سلمان، طبعة مكت

 بن حـسن    اعتنى به أبو عبيدة مشهور      سنن النسائي،  ، الألباني محمد ناصر الدين  : الألباني -١٩
 .آل سلمان، طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

هـ صحيح البخاري، راجعه محمد علي القطـب     ٢٥٦محمد بن إسماعيل، ت     : اريبخال -٢٠
 .بة العصريةم، المكت٢٠٠٣-هـ١٤٢٣وهشام البخاري، 

هـ، سنن الترمذي، حكم على أحاديثه وآثـاره وعلـق     ٢٧٩محمد عيسى، ت    : الترمذي -٢١
عليه محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، طبعة               

 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

خاري، هـ، فتح الباري، بشرح صحيح الب     ٨٥٢أحمد بن علي، ت     : ابن حجر العسقلاني   -٢٢
 .أشرف على طبعه محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية ومكتبتها

هـ، سنن الدارقطني، علق عليه وخـرج أحاديثـه         ٣٨٥علي بن عمر، ت     : الدارقطني -٢٣
 .مجدي بن منصور بن سيد الشورى، طبعة دار الكتب العلمية

، ٢هـ، تحقيـق صـدقي جميـل العطـار، ط         ٢٧٥سليمان بن الأشعث، ت     : أبو داود  -٢٤
 .م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع١٩٩٩-هـ١٤٢٠



 

 
 

 

١٤٧

 .محمد بن علي، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار في أحاديث سيد الأخيار: الشوكاني -٢٥

هـ، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثـار       ٢٣٥عبد االله بن محمد، ت      : ابن أبي شيبة   -٢٦
 .م، دار الكتب العلمية١٩٩٥-هـ١٤١٦، ١ضبطه وصححه محمد شاهين، ط

هــ،  ٤٦٣يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي، ت   : ابن عبد البر   -٢٧
 .م١٩٩٣، ١الاستذكار، وثق أصول عبد المعطي أمين قلعجي، ط

 .هـ، صحيح مسلم، طبعة مكتبة الرشيد٢٦١مسلم بن الحجاج، ت : مسلم -٢٨

لألبـاني،  هـ، حكم على أحاديثه محمد ناصر الدين ا       ٣٠٣أحمد بن شعيب، ت     : النسائي -٢٩
 . للنشر والتوزيعبن حسن آل سلمان، طبعة مكتبة المعارفاعتنى به أبو عبيدة بن مشهور 

هـ، صحيح مسلم بشرح النووي، علق عليه محمـد         ٦٧٦يحيى بن شرف، ت     : النووي -٣٠
 .م، دار الفجر للتراث١٩٩٩، ١محمد تامر، ط

 
 
هـ، التقرير والتحبير على تحريـر الإمـام        ٨٧٩، ت   ابن أمير الحاج  : ابن أمير الحاج   -٣١

 .م، دار الكتب العلمية١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٢الكمال بن الهمام، ط

علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار عن أصول فخـر الإسـلام              : البخاري -٣٢
 .م، دار الكتاب العربي١٩٧٤-هـ١٣٩٤البزدوي، طبعة 

زركشي، المنثور في القواعد الفقهيـة، تحقيـق        محمد بن بهادر بن عبد االله ال      : الزركشي -٣٣
 .هـ، وزارة الأوقاف الكويتية١٤٠٥، ٢تيسير فائق أحمد محمود، ط

 ـ عبد الكريم زيدان،   : زيدان -٣٤  ـ١٤١٧، ٦ي أصـول الفقـه، ط  الـوجيز ف   م،١٩٩٧-هـ
 . الرسالةمؤسسة

هـ، تحقيـق محمـد     ٧٩٠أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي، القراط، ت         : الشاطبي -٣٥
 .لدين عبد الحميد، طبعة مطبعة المدنيمحي ا

هـ، أنوار البروق في أنواء     ٦٨٤شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس، ت         : القرافي -٣٦
  .الفروق المشهور بالفروق، طبعة عالم الكتب، بيروت



 

 
 

 

١٤٨

هـ، كشف الأسرار شرح المصنف علـى المنـار،         ٧١٠عبد االله بن أحمد، ت    : النسفي -٣٧
 .ب العلميةم، دار الكت١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١ط

  
 

  :الفقه الحنفي  -أ 
هـ، شرح العناية على الهداية مطبوع مع شـرح         ٧٨٦محمد بن محمود، ت     : البابرتي -٣٨

 .م، دار الفكر١٩٧٧-هـ١٣٩٧، ٢فتح القدير، ط

 .، دار الكتب العلمية٣ سليم رستم، شرح المجلة، ط:باز -٣٩

، ١حقيـق حـازم القاضـي، ط        م، إعلاء السنن، ت   ١٣٩٤أحمد العثماني، ت    : التهانوي -٤٠
 .م، دار الكتب العلمية١٩٩٧-هـ١٤١٨

هـ، تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق،        ٧٤٣فخر الدين عثمان بن علي، ت       : الزيلعي -٤١
 .، دار الكتاب الإسلامي٢ط

م، ١٩٧٨-هـ١٣٩٨،  ٣هـ، المبسوط، ط  ٤٩٠محمد بن أحمد بن سهل، ت       : السرخسي -٤٢
 .بناندار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ل

هـ، رد المحتار على الدر المختار شـرح تنـوير          ١٢٥٢محمد أمين، ت    : ابن عابدين  -٤٣
 .م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي١٩٦٦-هـ١٣٨٦، ٢الأبصار، ط

هـ، البناية في شرح الهداية، تحقيق      ٨٥٥بدر الدين محمود بن أحمد العيني، ت        : العيني -٤٤
 .ر، بيروتم، دار الفك١٩٨١-هـ١٤٠١، ١محمد عمر الرامفوري، ط

 ـ١٣٩٩،  ٤في شـرح الكتـاب، ط      عبد الغني الغنيمي، اللباب   : الغنيمي -٤٥   م،١٩٧٩-هـ
 .دار الحديث

هـ، بدائع الـصنائع فـي      ٥٨٧علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ت          : الكاساني -٤٦
 .م، دار الحديث١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢ترتيب الشرائع، ط

هـ، الهداية شرح بدايـة     ٥٩٣ت  أبو الحسين علي بن أبي بكر الرشداني،        : المرغيناني -٤٧
 ـ١٤٢٠،  ١المبتدئ، حققه وعلق عليه محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، ط           -هـ

 .م، دار السلام٢٠٠٠



 

 
 

 

١٤٩

هــ، الاختيـار لتعليـل      ٦٨٣عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي، ت         : ابن مودد  -٤٨
 .المختار، علق عليه محمود أبو دقيقة، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت

هـ، البحر الرائـق شـرح كنـز        ٩٧٠زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ت        : جيمابن ن  -٤٩
 .، دار الكتاب الإسلامي٢الدقائق، ط

هـ، شرح فتح القدير،    ٦٨١كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ت         : ابن الهمام  -٥٠
 .طبعة دار الفكر

 
 :الفقه المالكي  -ب 

  ،بـن وارث البـاجي الأندلـسي      أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب          : الباجي -٥١
 .، دار الكتاب الإسلامي٢هـ، المنتقى شرح الموطأ، ط ٤٩٤ت 

هــ، مواهـب الجليـل لـشرح       ٩٥٤أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن، ت         : الحطاب -٥٢
 .مختصر خليل

 .هـ، حاشية الخرشي، طبعة دار الفكر، بيروت١١٠١أبو محمد عبد االله، ت : الخرشي -٥٣

بن أحمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام          أحمد بن محمد    : الدردير -٥٤
 .مالك، طبعة مطبعة عيسى البابي

هـ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،      ١٢٣٠محمد بن أحمد بن عرفة، ت       : الدسوقي -٥٥
 .م، دار الفكر للطباعة والنشر٢٠٠٢-هـ١٤٢٢طبعة 

المقـدمات الممهـدات،    هـ،  ٥٢٠، ت   )الجد(محمد بن أحمد بن رشد      : )الجد(ابن رشد    -٥٦
 .م، دار المغرب الإسلامي١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١تحقيق محمد حسين، ط

، بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد،       )الحفيد(محمد بن أحمد بن رشد      : )الحفيد(ابن رشد    -٥٧
 .م، دار المعرفة١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٦ط

هـ، بلغة السالك لأقرب المسالك، طبعـة       ١٢٤١أحمد بن محمد الصاوي، ت      : الصاوي -٥٨
 .طبعة عيسى البابيم

 علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي، حاشية على كفاية الطالب الربـاني،        :العدوي -٥٩
 .دار الفكر



 

 
 

 

١٥٠

، ١هـ، منح الجليل على مختصر سـيدي خليـل، ط         ١٢٩٩محمد بن أحمد، ت     : عليش -٦٠
 .م، دار الفكر، بيروت١٩٨٤-هـ١٤٠٤

رشاد المـسالك، طبعـة     أبو بكر بن حسن الكشناوي، أسهل المدارك شرح إ        : الكشناوي -٦١
 .م، دار الفكر٢٠٠٠-هـ١٤٢٠

مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى رواية سحنون بن سعيد التنـوخي عـن         : مالك -٦٢
عبد الرحمن بن قاسم، تحقيق حمدي الدمرداش محمد، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز،             

 .مكة المكرمة، الرياض

رح مختصر خليل، دار    ـالإكليل، ش اج و ـمحمد يوسف العبدري المواق، الت    : المـواق -٦٣
 . العلميةالكتب

  هـ، الفواكه الدواني على رسـالة بـن أبـي   ١١٢٥أحمد غنيم النفراوي، ت  : النفراوي -٦٤
 .زيد القيرواني

 
 :الفقه الشافعي  -ج 

  ،زكريا الأنـصاري، أسـنى المطالـب شـرح روض الطالـب           أبو يحيى   : الأنصاري -٦٥
 .المكتبة الإسلامية

 . محمدبفتوحات الوهاب، مطبعة مصطفىية الجمل المعروفة سليمان الجمل، حاش: الجمل -٦٦

محمد بن أبي العباس، أحمد بـن حمـزة وابـن شـهاب الـدين الرملـي، ت           : الرملي -٦٧
 .م، دار الفكر١٩٨٤-هـ١٤٠٤هـ، طبعة ١٠٠٤

 ـ١٤٠٠، ١هــ، الأم، ط   ٢٠٤الـشافعي، ت    محمد بن إدريـس     : الشافعي -٦٨ ، دار م١٩٨٠-هـ
 .الفكر

هـ، مغني المحتاج، دارسـة علـي   ٩٧٧ربيني الخطيب، ت  محمد محمد الش  : الشربيني -٦٩
 .م، دار الكتب العلمية٢٠٠٠-هـ١٤٢١محمد معوض وعادل عبد الموجود، طبعة 

هـ، الإقناع في حـل ألفـاظ أبـي         ٩٧٧محمد محمد الشربيني الخطيب، ت      : الشربيني -٧٠
 .شجاع، ضبط محمد محمد تامر

، ١هــ، المهـذب، ط    ٤٧٦ ت   إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبـادي،      : الشيرازي -٧١
 .م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان١٩٩٤-هـ١٤١٤



 

 
 

 

١٥١

 . المفتينهـ، روضة الطالبين وعمدة٦٧٦النووي، ت أبو زكريا يحيى بن شرف : النووي -٧٢

 .هـ، المجموع، طبعة دار الفكر٦٧٦أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، ت : النووي -٧٣

هـ، تحقيق محمود   ٤٥٠ن حبيب الماوردي، ت      أبي الحسن علي بن محمد ب      :الماوردي -٧٤
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤مسطرجي، دار الفكر، بيروت، لبنان، طبعة 

هـ، شرح المحلي مـع حاشـيتي   ٨٦٤أحمد بن محمد جلال الدين المحلي، ت       : المحلي -٧٥
 .، دار إحياء التراث العربي١قليوبي وعميرة، ط

شربجي، الفقه المنهجـي    مصطفى الخن ومصطفى البغا وعلي ال     : مجموعة من العلماء   -٧٦
 .م، دار الفكر، دمشق٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٥على مذهب الإمام الشافعي، ط

 
 :الفقه الحنبلي  -د 

هـ، كشاف القناع عن مـتن  ١٠٥١منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ت        : البهوتي -٧٧
 .هـ، مكتبة الحكومة المصرية١٣٩٤الإقناع، طبعة 

هـ، شرح منتهى الإرادات،    ١٠٥١منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ت        : البهوتي -٧٨
 .طبعة دار الفكر

هـ، الروض المربع، طبعة    ١٠٥١منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ت        : البهوتي -٧٩
 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

هـ، مطالب أولي   ١٢٤٣ مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني، ت          :السيوطي -٨٠
 .النهى، المكتب الإسلامي

هــ، المغنـي،    ٦٢٠الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، ت           موفق  : ابن قدامة  -٨١
 .طبعة مكتبة الرياض

عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بـن قدامـة المقدسـي، ت              : )المقدسي(ابن قدامة    -٨٢
 .هـ، الشرح الكبير على متن المقفع، طبعة دار الفكر٦٨٢

هـ، زاد المعاد في هدي   ٧٥١شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر، ت           : ابن القيم  -٨٣
م، مطبعـة   ١٩٧٠-هـ١٣٩٠خير العباد، راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف طه، طبعة           

 .مصطفى البابي الحلبي



 

 
 

 

١٥٢

هـ، الإنـصاف، تحقيـق     ٨٨٥علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان، ت         : المرداوي -٨٤
 .م، دار إحياء التراث العربي١٩٥٧-هـ١٣٧٧، ١محمد حامد الفقي، ط

 

 : الفتاوى  -ه 
هـ، مجموعة الفتاوى، اعتنى بهـا عـامر   ٧٢٨أحمد بن تيمية الحراني، ت    :  تيمية ابن -٨٥

 .م، مكتبة العبيكان، دار الوفاء١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١الجزار وأنور الباز، ط

هـ، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالـك،   ١٢٩٩محمد بن أحمد، ت     : عليش -٨٦
 .طبعة دار الفكر

م، ١٩٥٣-هـ١٣٩٣،  ٣ء الهند، الفتاوى الهندية، ط    الشيخ نظام وجماعة من علما    : نظام -٨٧
 .دار المعرفة

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ابن حجر الهيثمي، بهامشه فتاوى محمد الرملي، طبعة : الهيثمي -٨٨
 

 :الفقه الحديث  -و 
 ـ١٤٠٤،  ٢محمد علي البار، عمل المرأة في الميـزان، ط        : البار -٨٩ م، الـدار   ١٩٨٤-هـ

 .السعودية للنشر والتوزيع

لعينين بدران، الفقه المقارن، للأحـوال الشخـصية بـين المـذاهب            بدران أبو ا  : بدارن -٩٠
 .الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون، دار النهضة العربية، بيروت

 .بدران أبو العينين بدران، أحكام التركات: بدران -٩١

مصطفى إسماعيل بغدادي، حقوق المرأة المـسلمة فـي المجتمـع الإسـلامي          : بغدادي -٩٢
 .م١٩٩١-هـ١٤١١، ١مية، طالمنظمة الإسلا

م، مكتبة  ١٩٨١ حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، طبعة           :حسان -٩٣
 .المتنبي، القاهرة

 م، دار الجامعـة ٢٠٠٤طبعـة  أحمد فراج حسين، أحكام الأسـرة فـي الإسـلام،      : حسين -٩٤
 .الجديدة

، مؤسـسة   ١ة، ط أحمد فراج حسين، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامي        : حسين -٩٥
 .الثقافة الجامعة

 .م١٩٤٧، ٣علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ط: الخفيف -٩٦
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، مكتبة دار   ٢أحمد بن محمد داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، ط          : داود -٩٧
 .الثقافة للنشر والتوزيع

 ـ١٤٠٤، ٣فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولـة فـي تقييـده، ط      : الدريني -٩٨ -هـ
 .م، مؤسسة الرسالة١٩٨٤

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلتـه، إعـادة الطبعـة الرابعـة المعدلـة،              : الزحيلي -٩٩
 .م، دار الفكر المعاصر٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام، الفقه الإسـلامي فـي ثوبـه             : الزرقاء -١٠٠
 .، دار الفكر١الجديد، ط

 .م، مطبعة السعادة١٩٥٧، ٣ الأحوال الشخصية، طمحمد أبو زهرة،: أبو زهرة -١٠١

 .، المكتب الإسلامي٥مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، ط: السباعي -١٠٢

عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، المجمع العلمي          : السنهوري -١٠٣
 .العربي الإسلامي

 .ة النهضة المصريةم، مكتب١٩٧٨، ٥، مقارنة الأديان، طشلبيأحمد : شلبي -١٠٤

محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنـة بـين فقـه              : شلبي -١٠٥
م، دار النهـضة  ١٩٧٧-هـ١٣٩٧،  ٢المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون، ط     

 .العربية

-هـ١٤١٩أحمد الصويعي شليبك، أحكام الإسقاط في الفقه الإسلامي، طبعة          : شليبك -١٠٦
 .، الأردنم، دار النفائس١٩٩٩

محمود محمد الشيخ، المهر في الإسلام بين الماضي والحاضر، دراسة فقهيـة      : الشيخ -١٠٧
 .، المكتبة العصرية١اجتماعية، ط

محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتـاب         : الصابوني -١٠٨
 .م، دار الصابوني١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٥والسنة، ط

م، ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥،  ١ تحت رعاية الإسلام، ط    عطية صقر، موسوعة الأسرة   : صقر -١٠٩
 .مكتبة وهبة
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إحسان إبراهيم محمود عاشور، النفقة الواجبة على المرأة، رسالة ماجـستير،     : عاشور -١١٠
 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩

 .، دار الاعتصام١محمد بن عمر الغروي، حقوق المرأة في الزواج، ط: الغروي -١١١

 ـ١٤٢٣قه المالكي وأدلتـه،     الصادق عبد الرحمن الغرياني، مدونة الف     : الغرياني -١١٢ -هـ
 .م، مؤسسة الريان٢٠٠٢

 .محمد ناجي فارس، الوصية الواجبة بين الشريعة والقانون: فارس -١١٣

 ـ١٤١٨،  ١صلاح عبد الغني محمد، الحقوق العامة للمـرأة، ط        : محمد -١١٤ م، ١٩٩٨-هـ
 .مكتبة الدار العربية للكتاب

، ٤م الإسـلامية، ط    زياد مقداد، أحمد شويدح، ماهر السوسي، الـنظ        :مقداد وآخرون  -١١٥
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

محمد يوسف موسى، الفقه الإسلامي مدخل لدراسة نظـام المعـاملات فيـه،     : موسى -١١٦
 .م١٩٥٦طبعة 

نزار نبيل بكر أبو منشار، النفقة الواجبـة علـى الـزوج والإجـراءات              : أبو منشار  -١١٧
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥القضائية المتعلقة بها، رسالة ماجستير، 

اصر، الحضانة بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، طبعـة         محمد عليوي ن  : ناصر -١١٨
 .م، الدار العلمية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان٢٠٠٢

م، مكتبـة   ١٩٩٥إبراهيم النجار، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، طبعة         : النجار -١١٩
 .دار الثقافة

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣مازن هنية، المصباح في علم الميراث، طبعة : هنية -١٢٠

 . الكويتيةإصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةالموسوعة الفقهية، : وزارة الأوقاف -١٢١

 
 
إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم، الوسيط في شرح قانون الأحـوال الشخـصية،    : إبراهيم -١٢٢

 .م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان١٩٩٩، ١ط
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، ٤الإبياني بك، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، ط         محمد زيد    :الإبياني -١٢٣
 .م، مطبعة النهضة١٩٢٤-هـ١٣٢٤

مازن سيسالم وإسحاق مهنا وسليمان الدحدوح، مجموعة القـوانين         : سيسالم وآخرون  -١٢٤
 .م١٩٩٦، ٢الفلسطينية، ط

 
 
 .م، دار الجيل١٩٩٨-هـ١٤١٩محمد بدران، ول دايريل ديورانت، ترجمة : ديورانت -١٢٥

 .م، دار الشروق١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١٦محمد قطب، شبهات حول الإسلام، ط: قطب -١٢٦

مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامـة لإدارات البحـوث          : مجلة البحوث الإسلامية   -١٢٧
 .هـ١٤٠٧العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، العدد التاسع عشر، 

 .الحجاب، طبعة دار التراث العربي للطباعة والنشرأبو الأعلى المودوي، : المودوي -١٢٨

، ١٠أبو الحسن علي الحسني، ماذا خـسر العـالم بانحطـاط المـسلمين، ط             : الندوي -١٢٩
 .م، دار الأنصار١٩٧٧-هـ١٣٩٣

 
 
هـ، أسـد  ٦٣٠عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، ت          : الجزري -١٣٠

 .م، دار الفكر، بيروت، لبنان١٩٩٥-هـ١٤١٥بة، الغابة في معرفة الصحا

 في تمييز الصحابة، هـ، الإصـابة ٨٥٢العسقلاني، ت أحمد بن علي بن حجر    : ابن حجر  -١٣١
م، دار  ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣،  ٢دراسة عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط        

 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 .بعة دار صادر بيروتهـ، الطبقات الكبرى، ط٢٣٠ابن سعد، ت : ابن سعد -١٣٢

 معرفـة  عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، الاسـتيعاب فـي   أبي  : ابن عبد البر   -١٣٣
 .م، دار الجيل، بيروت١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١، طالأصحاب، تحقيق علي محمد البجاوي
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 
هــ،  ٨١٦أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحـسيني الجرجـاني، ت           : الجرجاني -١٣٤

 ـ١٤٢٠،  ١لتعريفات، وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيـون الـسود، ط          ا -هـ
 .م، دار الكتب العلمية٢٠٠٠

هـ، الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح        ٤٠٠إسماعيل حماد الجوهري، ت     : الجوهري -١٣٥
 .العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين

لعروس في جواهر القـاموس،     السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج ا      : الزبيدي -١٣٦
 .م، دار الهداية١٩٨٤-هـ١٤٠٤تحقيق عدد من العلماء، 

هـ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبـد الـسلام         ٣٩٥أحمد بن فارس، ت     : ابن فارس  -١٣٧
 .م، دار الجيل١٩٩١-هـ١٤١١، ١محمد هارون، ط

 هـ، العين، تحقيـق   ١٧٥أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، ت         : الفراهيدي -١٣٨
م، منشورات مؤسـسة  ١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، ط    

 .الأعلمي للمطبوعات

 .هـ، القاموس المحيط٨١٧ –مجد الدين محمد بن يعقوب، ت  -١٣٩

 .هـ، المصباح المنير٧٧٠أحمد بن محمد بن يعقوب بن علي الفيومي، ت : الفيومي -١٤٠

 الوسيط، أخرجـه مجموعـة مـن        مجمع اللغة العربية، المعجم   : مجمع اللغة العربية   -١٤١
 .، المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا٢العلماء، ط

 .هـ، لسان العرب، طبعة دار صادر٧١١ محمد بن مكرم المصري، ت :ابن منظور -١٤٢
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 
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              ٢٢٤:           العدد                                                                                قاضــــــي القضـــــاة     

 
   ٣١٥/٢٠٠٥:اساس                                        بغزه/ الشرعيةالشجاعية     محكمة 

  

  إعلام حكم غيابي
 الشیخ شوكت ھاشم مشتھى: القاضي 

زة و سكان الزيتون وكيلها المحامي الشرعي من غ....................................... : المدعيه
.................   

   من غزة و سكان الزيتون ......................................:  عليهالمدعى 

  " عفش بيت"تابع مهر معجل : الموضوع
  البینھ الخطیھ : الاسباب الثبوتیھ 

   الآتيفي الدعوى المكونھ بین المتداعیین المذكورین صدر القرار
م  ن ق  انون ٣٨بن  اء عل  ى ال  دعوى و الطل  ب و البین  ھ الخطی  ھ و اس  تنادا للم  واد           

اص ول المحاكم ات ال شرعیھ    ق انون  م ن  ، ١٥٩، ٤٨، ٤٦، ٤٥، ٣٨حقوق العائلھ و    
 الم ذكور بت ابع   ...... المذكوره على زوجھا المدعى علی ھ     ........ حكمت للمدعیھ    فقد

 دین ار اردن ي و امرت ھ بدفع ھ و ت سلیمھ لھ ا و       الف ا  و ق دره مھرھا المعجل عف ش بی ت     
  اتعاب محامي المدعیھ اردنیھو عشرة دنانیرضمنتھ الرسوم و المصاریف القانونیھ      

و الطع ن ام ام المحكم ھ العلی ا ال شرعیھ      ق ابلا للاس تئناف      حكما وجاھیا بحق المدعی ھ    
مام المحكم ھ العلی ا    و الطعن اغیابیا بحق المدعى علیھ قابلا للاعتراض و الاستئناف 

 في المجلس  ویجب على الجھ ة الت ي ین اط بھ ا التنفی ذ        لوكیل المدعیھ  فھمتھ   الشرعیھ
ان تب  ادر الی  ھ مت  ى طل  ب منھ  ا وعل  ى ك  ل س  لطة او ق  وة ان تع  ین عل  ى اجرائ  ھ ول  و    
باس  تعمال الق  وة الجبری  ة مت  ى طل  ب منھ  ا ذل  ك طبق  ا لن  صوص الق  انون وحررف  ي          

  م٢٦/١١/٢٠٠٥ھجریھ وفق ١٤٢٦شوال /٢٧
  

  قاضي الشجاعيه الشرعي 
  شوكت هاشم مشتهى
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                  ٦٧:            العدد                                       قاضــــــي القضـــــاة                      
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                                     ١٠٦/٢٠٠٣:       اساس                            بغزه/ الشرعيةالشجاعية محكمة  
  

  إعلام حكم غیابي
  الشیخ عمر محمود نوفل :  القاضي 

  .........................من غزه و سكاا وكيلها المحامي الشرعي ..............:.......................المدعيه 
   غزه  و سكان الزيتونمن: .....................................  المدعى عليه

  مهر مؤجل : الموضوع
  البینھ الخطیھ : الاسباب الثبوتیھ 

  في الدعوى المكونه بين المتداعيين المذكورين صدر القرار الآتي
 ، ٤٥ مـن قـانون حقـوق العائلـه و     ٤٩ ، ٤٨     بناء على الدعوى و الطلب و البينه الخطيه و استنادا للمواد         

المـذكوره علـى مطلقهــا   ......  لمحاكمـات الـشرعيه فـاني حكمـت للمدعيـه       مـن اصـول ا  ١٥٩ ، ٤٨ ، ٤٦
ــاريخ    ــزه الــــشرعيه بتــ ــه غــ ــدعي عليــــه  ٢/٦/٢٠٠٣لــــدى محكمــ ــل  ...... م المــ ــا المؤجــ ــذكور بمهرهــ   المــ

ــوم        و قـــدره الـــف دينـــار اردنـــي و امرتـــه بدفعـــه و تـــسليمه لهـــا  اعتبـــارا مـــن تاريخـــه ادنـــاه و ضـــمنته الرسـ
 و عشرة دنانير اردنيه اجـرة اتعـاب محـامي المدعيـه حكمـا وجاهيـا بحـق المدعيـه قـابلا           و المصروفات القانونيه  

يجب علـى  ( للاستئناف غيابيا بحق المدعى عليه قابلا للاعتراض و الاستئناف فهمته لوكيل المدعيه في الس  
 تعـين علـى اجرائـه و لـو     الجهه التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متي طلب منها وعلى كل سـلطه و كـل قـوه ان       

 هجريه وفـق  ١٤٢٤شعبان /١٥و حرر في )  باستعمال القوه الجبريه متى طلب منها ذلك طبقا لنصوص القانون  
  .م١١/١٠/٢٠٠٣

  قاضي الشجاعیھ الشرعي 

  عمر محمود نوفل

  
  



 

 
 

 

١٦٠

                                        

السلــطة الوطنية الفلسطينية 

                   ٢٠٠:           العدد                              القضـــــاة                        ـي       قاضـــــ     

 
                                             ٣٢٥/٢٠٠٤:     اساس                         بغزه/ الشرعیةالشجاعیةمحكمة 

  

  إعلام حكم وجاهيإعلام حكم وجاهي
    مشتھى شوكت ھاشم الشیخ :  القاضي

   ..........وكيلها المحامي الشرعي  الزيتونو سكان غزه  نم...................................:المدعية 

   الزيتون  غزه من ................................ : عليه المدعى 

  نفقة زوجيه : الموضوع
  الاقرار و التراضي   : الاسباب الثبوتیھ 

في الدعوى المكونھ بین المتداعیین المذكورین صدر القرار 
  الآتي

 ٥٧، ٣٨رار و التراض ي و اس تنادا للم واد         بناء عل ى ال دعوى و الطل ب و الاق          
 م ن اص ول المحاكم ات ال شرعیھ ف إني حكم ت       ٣٩ ،٣٨من قانون حقوق العائل ھ و   

 المذكور بما فرض على نفسھ من نفق ھ لزوجت ھ المدعی ھ       .......بالزام المدعي علیھ    
عملھ  دینارا اردنیا شھریا او ما یعادلھا بالھ و اربعون المذكوره و قدرھا خمس.......

المحلی  ھ المتداول  ھ ل  سائر حوائجھ  ا ال  ضروریھ ال  شرعیھ بم  ا ف  ي ذل  ك الك  سوه و          
م  و امرت ھ ب دفع   ٩/١٢/٢٠٠٤المسكن و ذل ك اعتب ار م ن ت اریخ طلبھ ا الواق ع ف ي              

ھذه النفقھ لھا و اذنتھا بالاستدانھ و الصرف و الرجوع علیھ بما یت راكم م ن ذل ك و       
 عشره دنانیر اردنیھ اج ره اتع اب مح امي    ضمنتھ الرسوم و المصاریف القانونیھ و  

 رین ق  ابلا للاس  تئناف فھمت  ھ لوكی  لالمدعی  ھ حكم  ا وجاھی  ا بح  ق المت  داعیین الم  ذكو
یج ب عل ى الجھ ھ الت ي ین اط بھ ا التنفی ذ ان        ( المدعیھ و الم دعى علی ھ ف ي المجل س      

تبادر الیھ متي طلب منھ ا وعل ى ك ل س لطھ و ك ل ق وه ان تع ین عل ى اجرائ ھ و ل و                    
و ح رر ف ي    ) تعمال القوه الجبریھ متى طلب منھا ذلك طبق ا لن صوص الق انون      باس
  .م٢٢/١٢/٢٠٠٤ھجریھ وفق ١٤٢٥ ذي القعده/١٠

  قاضي الشجاعيه الشرعي 
  شوكت هاشم مشتهى

  
  



 

 
 

 

١٦١

                                        

 

                   ٣٠:              العدد                            قاضــــــي القضـــــاة                                    

 
                                               ٣٥/٢٠٠٣: اساس                               بغزه/ الشرعیةالشجاعیةمحكمة 

  

  إعلام حكم وجاھي
  الشیخ عمر محمود نوفل :  القاضي 

  ................اميه من غزه و سكاا وكيلتها المح : ................................المدعيه  
  من غزه وسكان الشجاعية : ................................. المدعى عليه

  اجرة رضاعه : الموضوع
  الاقرار و التراضي : الاسباب الثبوتیھ

  في الدعوى المكونھ بین المتداعیین المذكورین صدر القرار الآتي
 ٣٩،٣٨راض ي و اس تنادا للم واد         بناء عل ى ال دعوى و الطل ب و الاق رار و الت        

 من قانون الاحوال الشخ صیھ فق د حكم ت    ٣٦٩من اصول المحاكمات الشرعیھ و    
........ المذكور بما فرض على نفسھ لمطلقتھ المدعی ھ        ........ بالزام المدعي علیھ    

المذكوره من اجرة رضاعھ قدرھا سبعة دنانیر اردنیھ ش ھریا او م ا یعادلھ ا بالنق د        
الم ذكور  ......... من مطلقھا المدعى علی ھ  ........ مقابل ارضاعھا لابنھا  المتداول  

المذكور بدفع ذل ك  ........ و امرت المدعى علیھ ، و ذلك اعتبارا من تاریخھ ادناه      
الم  ذكوره و اذنتھ  ا بالاس  تدانھ و ال  صرف و الرج  وع علی  ھ بم  ا       ........ للمدعی  ھ 

فات القانونی ھ و ع شره دن انیر اردنی ھ     یتراكم من ذلك و ضمنتھ الرسوم و المصرو  
اجرة اتعاب محامیة المدعیھ حكما وجاھیا بحق المتداعیین ق ابلا للاس تئناف فھمت ھ      
لوكیل  ة المدعی  ھ و الم  دعى علی  ھ ف  ي المجل  س و یج  ب عل  ى الجھ  ھ الت  ي ین  اط بھ  ا   
التنفی  ذ ان تب  ادر الی  ھ مت  ي طل  ب منھ  ا وعل  ى ك  ل س  لطھ و ك  ل ق  وه ان تع  ین عل  ى   

.  لو باستعمال القوه الجبریھ متى طلب منھا ذلك طبقا لن صوص الق انون           اجرائھ و 
  .م١٨/٨/٢٠٠٣ ھجریھ وفق ١٤٢٤جماد الآخر ٢٠و حرر في 

  قاضي الشجاعیھ الشرعي 
  عمر محمود نوفل

  
  



 

 
 

 

١٦٢

                                        

 

                   ١٣:              العدد                              قاضــــــي القضـــــاة                           

 
                                     ٢٦/٢٠٠٣: اساس                       بغزه/ الشرعیةالشجاعیةمحكمة 

  

  إعلام حكم وجاھي
  الشیخ عمر محمود نوفل :  القاضي 

   من يافا و سكان معسكر الشاطيء : ..................................المدعيه  
  من يبنا وسكان الشجاعية ..............................:......... المدعى عليه

  اجرة حضانه : الموضوع
  الاقرار و التراضي : الاسباب الثبوتیھ 

  في الدعوى المكونھ بین المتداعیین المذكورین صدر القرار الآتي
 ٣٩،٣٨     بناء على الدعوى و الطلب و الاقرار و التراضي و استنادا للمواد         

 م  ن ق  انون الاح  وال الشخ  صیھ فق  د    ٣٨٨حاكم  ات ال  شرعیھ و  م  ن اص  ول الم 
الم  ذكور ........ الم  ذكوره عل  ى مطلقھ  ا الم  دعي علی  ھ   ....... حكم  ت للمدعی  ھ 

الم ذكوره ق درھا ع شره    .............. باجرة حضانھ مقابل حضانتھا لابنتھ ا من ھ       
ل ك اعتب ارا م ن    دنانیر اردنیھ او ما یعادلھا بالعملھ المحلیھ المتداول ھ ش ھریا و ذ       

م و امرتھ بدفع ذل ك للمدعی ھ و اذنتھ ا       ٢٠/٧/٢٠٠٣تاریخ ھذا الحكم الواقع في      
بالاستدانھ و الصرف و الرجوع علیھ بما یتراكم م ن ذل ك و ض منتھ الرس وم و             
المصاریف القانونیھ حكما وجاھیا بحق المتداعیین الم ذكورین ق ابلا للاس تئناف        

الجھ ھ الت ي ین اط بھ ا التنفی ذ ان تب ادر الی ھ         فھمتھ لھما في المجلس و یجب على        
متي طلب منھا وعلى كل سلطھ و كل قوه ان تعین على اجرائھ و ل و باس تعمال     

جماد ٢٠و حرر في . القوه الجبریھ متى طلب منھا ذلك طبقا لنصوص القانون         
  .م٢٠/٧/٢٠٠٣ ھجریھ وفق ١٤٢٤اول 

  قاضي الشجاعیھ الشرعي 
  
  عمر محمود نوفل

  
  

  
  



 

 
 

 

١٦٣

                                        

15/06/2005السلــطة الوطنية الفلسطينيةالسلــطة الوطنية الفلسطينية 

  ھــ١٤٢٦جماد اول /8  :فق     و                                                            قاضــــــي القضـــــاة   

1/111 
                                                           الشرعیة                الشجاعیةمحكمة 

  

  حــجــه حصـــر ارث
انعـام بنـت محمـد بـن مرضـي       شرعــا  ه المكلف ـت قاضـي الـشجاعيه الـشرعي حـضر    شـوكت هاشـم مـشتهى   في الس الشرعي المعقود لدي أنـا     

محمد بن علي بن وحيد ابو سعاده و عبدالحميد بن علي بن وحيدي ابو سـعاده و جمـيعهم    المكلفان شرعا اوعرف به  ابو سعادهالسعودي المشهوره  
 و 29/05/2005من اهالي غـزه تـوفي بتاريــــــخ      سعادهزوجي احمد بن علي بن الوحيدي ابو إن ه قائله  المذكورانعام ت  قرر  من غزه و سكانها   

في والدته حليمه بنت ابراهيم بن خليل ابو سعاده و في زوجته انعام انا المقرره و في اولاده مني و هم علي و و محمـد  انحصر ارثه الشرعي و الانتقالي    
  ولا  وارث له سوى من ذكر و ليس له وصيه واجبـه او اختياريـه و لا اولاد كبـار توفـوا حـال حياتـه و       ياسمين و راويه و سندس فقط  و مصطفى و    

ي الـشعف المبـيض   مختـار ح ـ   بالمضبطه الموقعـه مـن    ا تقريرهت حجة وراثه تبين نصيب كل وارث شرعا و انتقالا وايدا اعطاءهتتركوا ورثه و طلب 
المشعره بذلك  وبإخبـار المعـرفين المـذكورين وعليـه فقـد صـحت المـسألتان الارثيتـان  الـشرعيه في الامـوال و            12/06/2005المؤرخــــــه في    بغزه

مـن مـائتين و سـته عـشر سـهما يخـص الام حليمـه المـذكوره سـته و ثلاثـون سـهما و يخـص             الأملاك و الانتقالية في الأراضـي الأميريـة كـل واحـده منـهما       
الزوجه انعام المذكوره سبعه و عشرون سهما و يخص كل واحـد مـن الاولاد علـي و محمـد و مـصطفى المـذكورين اربعـه و ثلاثـون سـهما و يخـص كـل                

  وفــــــــــق  هـــــ١٤٢٦جمـــاد اول /8  و حــــــــــــرر في هما فقـــطواحـــده مـــن البنـــات يـــاسمين و راويـــه و ســـندس المـــذكورات ســـبعه عـــشر سـ ــ       
  م15/06/2005
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  ھجري١٤٢٤ شعبان٢٠:فق   و                         قاضــــــي القضـــــاة                                     

 
   الشرعیة                                                                        الشجاعیةمحكمة  

  

  صوره حجھ حصر ارث
في الس الشرعي المعقود لدي أنا عمر محمود نوفل قاضي الـشجاعيه الـشرعي حـضر المكلـف شـرعا عمـر بـن بـشير بـن كامـل                

 المكلفان شرعا خالد بن عبد الكريم بن كامل الحرتاني و رزق بن عبد الكريم بن كامل الحرتاني جمـيعهم مـن غـزه       الحرتاني  وعرف به   
م  و انحـصر ارثـه   ٢٤/٧/٢٠٠٣و سكانها قرر عمر المذكور قائلا إن والـدي  بـشير بـن كامـل بـن عبـد الـرحمن الحرتـاني  تـوفي بتـاريخ              

لمتوفاه قبله بركه بنت شعبان بن حسين بركـات و هـم بهجـت و عمـر و رحـاب و حنـان و       الشرعي و الانتقالي في اولاده من زوجته ا    
في زوجته الثانيه انتصار بنت حسن بن حسن وفا و في اولاده منـها و هـم خديجـه و في اولاد ابنـه داود المتـوفي قبلـه المتولـدين لـه مـن              

هند و ياسمين فقط و لا وارث لـه سـوى مـن ذكـر و لـيس لـه       زوجته فاتن بنت عبد اللطيف بن احمد اسليم و هم عمار و انتصار و  
وصيه واجبه او اختياريه و لا اولاد كبار توفوا حال حياته و تركوا ورثه سوى من ذكر و طلب اعطاءه حجة وراثه تبين نـصيب كـل    

لمختــار و معــرفي الزيتــون بغــزه وارث شـرعا و انتقــالا و قــد اخــبر المعرفــان المــذكوران بمــضمون هــذا الاقــرار و بالمــضبطه الموقعــه مــن ا  
م   وعليه فقد صحت المسألتان الارثيتان  الشرعيه في الاموال و الاملاك و الانتقاليه في الاراضـي الاميريـة     ١٦/١٠/٢٠٠٣المؤرخه في   

ربعـون سـهما و   كل واحده منهما باعتبار الوصيه الواجبه من الف و اربعمائه و اربعين سهما يخص انتـصار المـذكوره مائـه و خمـسه و ا     
يخص كل واحد من بهجت و عمر المذكورين مائتان و تسعون سهما و يخـص كـل واحـده مـن رحـاب و حنـان و خديجـه المـذكورات             
مائه و خمسه و اربعون سهما و يخص عمار المذكور مائه و  اثنا  عشر  سهما و  يخص  كـل  واحـده مـن انتـصار و هنـد و  يـاسمين          

  .  م١٦/١٠/٢٠٠٣هجريه  وفق ١٤٢٤شعبان /٢٠سهما فقط  و  حررفي  المذكورات  سته و  خمسون  
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  ھــ١٤٢٦ربیع الاخر / ١٨ :  فق   و                                                  اة            قاضــــــي القضـــــ

 
                                                                          بغزه/ الشرعیةالشجاعیةمحكمة  
  

  صــر ارثــه حــحـج
ر المكلـف   ـ قاضي الشجاعيه الشرعي حض    شوكت هاشم مشتهى  في الس الشرعي المعقود لدي أنا       

محمد بن علي بن ابـراهيم العمـرين و    شرعا    وعرف به المكلفان    سليمان بن يوسف بن مصطفى حسونه     شرعا  
مصطفى بن يوسف    إن   لا  المذكور قائ   سليمان   قرر  حامد بن محمود بن حامد كشكو و جميعهم من غزه و سكاا           

في  الـشرعي و الانتقـالي    ه و انحصر ارثم١٩٣٥  من اهالي غزه توفي بتاريـــــخن علاء الدين حسونه   ب
زوجته بصحيح العقد الشرعي مبروكه بنت مصطفى بن خليل اشتيوي المشهوره حسونه و في اولاده المتولدين له                 

يد و اسماعيل فرج و نبيهه و في ولده يوسف المتولد له من زوجته المتوفاه قلبه صندوقه بنت اسماعيل       منها و هم سع   
م توفي يوسف المذكور و انحـصر ارثـه الـشرعي و    1998/12/07 بن سليم الزعبوط المشهوره حسونه ثم بتاريخ    

بن حسن عزام المشهوره حـسونه و هـم         الانتقالي في اولاده المتولدين له من زوجته المتوفاه قبله آمنه بنت عواد             
 م  ولا  وارث لهسليمان و ساره و ثريا و في زوجته الثانيه مريم بنت حمدان بن صالح خزيق المشهوره حسونه فقط             

و طلـب     و تركوا ورثـه م وصيه واجبه او اختياريه و لا اولاد كبار توفوا حال حيامسوى من ذكر و ليس له 
مختار حـي الزيتـون   يب كل وارث شرعا و انتقالا وايد تقريره بالمضبطه الموقعه من       اعطاءه حجة وراثه تبين نص    

 المشعره بذلك  وبإخبار المعرفين المذكورين وعليه فقد صـحت           ٠٤/٠٥/٢٠٠٥ المؤرخــــــه في    بغزه
من الف و مائه و اثنين و خمسين سهما يخص مبروكه المذكوره مائه             موال و الأملاك      الشرعيه في الا    ه الارثي هالمسأل

و اربعه و اربعون سهما و يخص كل واحد من سعيد و اسماعيل و فرج المذكورين مائتان و اربعه و عشرون سهما           
انيه و عشرون سهما و يخص سليمان المذكور        يخص نبيهه المذكوره مائه و اثنا عشر سهما و يخص مريم المذكوره ثم            

ثمانيه و تسعون سهما و يخص كل واحده من ساره و ثريا المذكورتين تسعه و اربعون سهما و صـحت المـسأله                      
الارثيه الانتقاليه في الاراضي الاميريه من ستمائه و اربعون سهما يخص مبروكه المذكوره مائه و سـتون سـهما و    

و اسماعيل و فرج و نبيهه المذكورات سته و تسعون سهما و يخص مريم المذكوره اثنـا            يخص كل واحد من سعيد      
عشر سهما و يخص سليمان المذكور اثنان و اربعون سهما و يخص كل واحده من ساره و ثريا المذكورتين واحـد       

  م٢٦/٠٥/٢٠٠٥  وفــق هــ١٤٢٦ربیع الاخر / ١٨  و حرر في و عشرون سهما فقط
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Summary 
 
 
 

This research talks in -five chapter- about the financial rights of 
wife in Islam comparing with Palestinian personal affairs law: 

Introductory chapter: 
This chapter is divided into tow fields. First, the right and its parts 

that divided into two topics. First topic shows the definition of the right 
conventionally and unconventionally. Second topics concerns with the 
divisions of the right. 

Second field, concentrates on the position of woman, this field is 
divided into two topics, first topic shows the position or state of woman 
in some previous civilization before Islam and what humiliation she 
faced. Second topic shows the position of woman in Islam. 

First chapter: 
This chapter entitled by the wife's right in dowry. This chapter is 

divided into two topics, first, the truth of dowry and its legality includes 
the definition of dowry conventionally and unconventionally, and what 
evidences that refer to the validity and legality of dowry for wife. 

Second, the validity of wife's dowry that divided into three topics, 
first, the cases of validity of wife's dowry that means real marriage and 
the scholar's opinion if the husband dies, they said that dowry is the 
wife's right. It talks about (loneness or privacy) Khlwa. 

Second topics talks about half dowry when divorce before 
knowing the previous topics. 

Also it talks about the different views of scholar about dowry after 
the contact and the addition of the validity to contact. 

Third topic talks about scholar's opinion about the lowest dowry 
that (Shafy and Hanbaly) didn't say that dowry is little or much. This 
topic also talk about legal subjects about this chapter. 

Second chapter 
entitled by the right of wife in alimony (Motaa) which includes 

two topics. first, talks about (Motaa) and the wife's right of motaa. This 
includes three topics the definition of (Motaa) conventionally and 
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unconventionally, and the scholar's opinion about Motaa, and the quality 
of this (Motaa). 

Second topic talks about alimony and the definition and the 
legality of alimony. 

Third chapter: 
Entitled by the right of wife in sucking (Redaa) and narture 

(Hadina). 
This chapter includes two topics, the wife's right of sucking which 

divided into three topics. First the definition of sucking and the legality 
of sucking fee, and the scholar's opinion about son sucking fee. Finally 
the legal subjects which talks about this topic. 

Second field the wife right in narture regarding to the Palestinian 
personal affairs law. 

Fourth and last chapter: 
Talks about the definition wife's right in housing and inheritance, 

conventionally and unconventionally then the legality of housing fee and 
the scholar's opinion of housing. 

Scholars said that husband must house his wife and his divorced if 
she was pregnant, and he must house his Mo'tada (the divorced woman 
that live in period of waiting). 

Then the law opinion of housing fee. This chapter talks about the 
wife's right in inheritance which includes the definition wife's 
inheritance, and wife cases in inheritance. 

 
 

 


